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 :الأولتمهيد الفصل 
، لذلك لا يكفي ضخامتها بمقابلكبيرة الية  معات البنية التحتية لقطاع النقل تكاليف مشرو  يتطلب تأسيس وإنجاز            

لتلجأ إلى القطاع الخاص والذي  يتميز بسرعة التعاون مع الحكومة وفقا لشروط متفق  ،القطاع العام أو الحكومة التدخل وحدها
عكس سرعة تجاوبه مع ستخدام آليات ومنافذ تمكنه من تحقيق الهدف المطلوب من الحكومة بمقابل مالي يإرص على يحعليها 

 ، وخاصة في مشروعات البنية التحتيةنجاز وتأسيس المشاريع المختلفةإن له أن يشارك الدولة في عمليات ومن هنا كا ، القطاع العام
كة بين القطاع العام والخاص والتي تعطي مفهوم  يعمل على الجمع بين المبادئ الأساسية الشرا  لقطاع النقل ومن هنا كانت صيغة 

ار المخاطر  عتبخذ بعين الإنتفاع منهما مع الأكذا حدود الإ ع مراعاة مختلف المزايا المحققة من كلا القطاعين ولكلا القطاعين م
وإيجاد طرق الحد منها، ومراعاة مختلف المحفزات   ،قطاعين العام والخاصبين ال قتصادية  المترتبة عن الشراكةإالمختلفة من تقنية و 

عدة أساليب وأنواع  والتي نتج عنها  ،راكة بين القطاعين العام والخاصميزات وفوائد الشجوء إليها نظرا لما تتمتع به من والمبررات لل
راكة بين وعن الش ،تعاقدية وشراكةمن شراكة تعاونية ختلافها إلى وتأسيس مشروعات البنية التحتية عيعتمد عليها في تمويل 
بهدف  اوهذ  ،من الطرق المطارات والموانئ وخطوط السكة الحديدية ،ة التحتية  قطاع النقل المتنوعةفي البنيالقطاعين العام والخاص 

 ؛نجاعتها في كثير من دول العالم ، وقد أثبتتها، والتي تلجأ لتطبيق سياسات متوازنة لإنشائقل التكاليف وتشغيلهانشائها بأإ
ا شراكات أخرى تمس تتنوع أساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص ما بين التعاون والتعاقد والتي تنشأ بفعلهو              

صالح لكل تطور الم، شراكةأو عمر ال مدة شريك؛ستثمار من خلال وزن كل الإ أي أنها تتخذ طابعا ماليا في مجال الجانب المالي
والجانب التقني والذي يضم تحويل التكنولوجيا والخبرات حيث يتم جلب معارف جديدة وتقنيات حديثة في مختلف ؛ شريك

ستغلال العلامات إؤسسة في السوق التجارية من خلال رتكز على تقوية وتعزيز مكانة المالذي يمجالات الإنتاج. والجانب التجاري 
التخلص من حالة عدم توازن في السوق ويخص جانب التسويق بشكل كبير،  وهذا الشكل يعني ،نتوجالتجارية أو ضمان تسويق الم

إضافة الى جانب البحث و التطور تطوير المنتوجات وتحسينها مع التقليص من التكاليف الإنتاجية والدخول إلى  أسواق جديدة 
ستراتيجيات المعول ين القطاعين العام والخاص أحد الإن الشراكة بلتكو ، عن باقي المؤسسات المنافسة لها تعطي للمؤسسة الأفضلية

 :المباحث التاليةحيث سيتم التطرق ضمن هذا الفصل إلى  ات البنية التحتية لقطاع النقل،عليها في تمويل مشروع

  للشراكة بين القطاعين العام والخاص: مدخل مفاهيمي المبحث الأول
 القطاعين العام والخاصالشراكة بين  صيغ: المبحث الثاني

الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية لقطاع النقل وآثارها وأهداف ستراتيجيات : إالمبحث الثالث
 على التنمية
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  للشراكة بين القطاعين العام والخاصمفاهيمي  مدخل: المبحث الأول
وتحقق عوائد تعود على الجهتين  ،يجاد أساليب تمويلية تكون خفيفة العبئول لإعظم حكومات الدتلجأ م                   

جل أطابع الخاص المكلفة بالتعاون من والمؤسسات ذات ال لممثلة للقطاع العام،اوهما الحكومة  ؛المشتركتين في عملية تمويل المشاريع
تنشأ صيغة الشراكة بينهما، ويتحدد مفهوم الشراكة أساسا من  وبالتالي ،نجاز لهذه المشاريع والممثلة للقطاع الخاصلإالتمويل وا

بين القطاع العام والقطاع  للشراكة المفاهيموجهة نظر القطاعين العام والخاص كلا على حسب نظرته، وبالتالي ظهرت مجموعة من 
توجد ظر إلى المخاطر المتعلقة بها تتجسد هذه الشراكة في عدة أساليب وأنواع حسب بيئة البلد الذي سيعتمدها، وبالنو  الخاص، 

من  ها يكون أساسا، وتطبيقا، والتغلب عليهمنهاأو التقليل الحد العمل على و  ا، ومعرفتها يساهم في التخلص منهالعديد منها
 ،ةالنقل الطرقي والسكك الحديدي قطاع النقل،  فنجد مشروعاتك بمختلف أنواعها مشروعات البنية التحتية  أجل تحقيق أهداف

هذه المشروعات بأقل التكاليف وفي الوقت  تأسيسوالنقل الجوي للمطارات كلها تصب في عملية  ،والنقل البحري للموانئ
 وهذا بالتعاون بين القطاعين وعليه سنستعرض في هذا المبحث ما يلي: ،المناسب

  القطاعين العام والخاص وأبعادهاماهية الشراكة بين  المطلب الأول:
التي هم التعاريف أ وهذا بسرد ،من خلال هذا المطلب نتعرض فيه لتحديد مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص            

جتماعية للشراكة بين القطاعين قتصادية والإبعاد السياسية والإنستعرض الأو  والمنظمات الدولية، قتصادجاء بها مفكري علم الإ
 ها وأطراف عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما يلي:وأهم مبادئها وخصائص ،العام والخاص

ومن أبرزها التعاريف الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص  تعددت :والخاصتعريف الشراكة بين القطاعين العام : أولا
 نذكر:

قتصادي، الإ الفكر علماءل العديد من العام والخاص من قبتم تعريف الشراكة بين القطاعين قتصاديين: المفكرين الإ تعريف-1
 كما يلي:  مجموعة من التعاريفختيار إ وتم

هي التعاون الهادف والذي يتم بين المؤسسات عامة والمؤسسات خاصة لغرض الوصول إلى الفوائد  " Franz(2222:)-أ
 ؛"المتبادلة المطلوبة، بالاعتماد على إطار مرجعي مشترك

قتصادية إاط المشترك والمنفذ من قبل أعضاء من القطاع العام والقطاع الخاص في بيئة هي ذلك النش" :Montanheiro-ب
 1؛"المجتمععمال لخدمة الفرد و الأبطريقة مباشرة في إجمالي مشروع  ة أو متنوعة ويساهممتشابه

 أو أكثر على نوع من التعاون بين شريكين ولكنها تنطويهي كل ما يتجاوز خصخصة الخدمات العامة، " :Jamali-ج
تحديد واضح و  ينطوي على تعريف مشترك للأهداف أن هذا التعاون يجب أن وترى كذلكلتحقيق الأهداف المشتركة، 

 2؛"للمسؤوليات سعيا إلى تحقيق الأهداف المشتركة
 قتصادية الدولية:تعريف المنظمات والهيئات الإ-2
الأساليب المبتكرة من قبل القطاع العام للتعاقد مع القطاع  مختلف هي كل ما يضم التعاون والأنشطة و" منظمة الأمم المتحدة:-أ

بحيث تكون الموارد والإمكانيات لكلا ، ع في الوقت وبالميزانية المحددينوقدراته لتسليم المشاري ،الخاص الذي يجلب رؤوس الأموال
اطر بين القطاعين بطريقة عقلانية لتحقيق التوازن القطاعين مستخدمة معا، وذلك بالطريقة التي تؤدي إلى إقتسام المسؤوليات والمخ

                                                           
1 -Montanheiro, luize, public private partnerships: what are their true Colours? In (Eds) L Montanheiro et 

al, the 8th International conference of public and private sector partnerships. Explaining Cooperation, Sheffield 

University press, 2002. U,K, 301-320 
2 -Jamali. D a public private partnership in Lebanese Telecommunications industry: critical success factors 

and policy lessons. Works Management and Policy, 2004 Vol. 9, No. 2, PP. 103-119. 
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د منها الجمهور في حين أن مسؤولية القطاع العام تبقى التحكم في تقديم خدمات للأفراد بالطريقة التي يستفي ،الأمثل لكل شريك
 1؛"وتحسن نوعية الحياة ،قتصاديةوتحقق التنمية الإ

مجموعة من  العامة وشريك من القطاع الخاص أوطويلة الأجل بين الجهة  هي عقود": قتصادي والتنميةنظمة التعاون الإم-ب
الشركات الخاصة، والتي بموجبها هذا الأخير يكون مسؤولا بدرجات متفاوتة على التصميم، البناء، التمويل، التشغيل والتسيير الجيد 

  2؛"للتجهيزات، بهدف تقديم خدمة للإدارة أو مباشرة للمستخدمين
طراف بين الأ والتشريعية الطويلة الأجل على كل العلاقات التعاونية أو القانونية ختصار يستخدم للتعبيرإ": دوليالبنك ال-ج

يتحمل القطاع الخاص كل أو أغلب المسؤوليات المالية والمخاطر  لغرض تطوير أو توسيع خدمات البنية التحتية ،العامة والخاصة
   3."، حيث يتحمل القطاع الخاص عبئا كبيرا من المخاطر ومسؤولية الإدارةول الخدمةأمن أجل توفير الأصل العام عن المشروع 

البنية التحتية، والتي  تقديم أصول وخدمات تتعلق و القطاع الخاص بتوفير تفاق ترتيبي يقوم بواسطته إ" :الدوليصندوق النقد -د
بالإضافة إلى تقديم  ،ستثمارات الحكومية العامةيذ الإوتنفوهذا بتمويل  4كانت تقوم الحكومة والقطاع العام عموما بتوفيرها،

  5."الخدمات العامة وتحمل جزء من المخاطر التي كان يتحملها القطاع
 يلي:  نورد منها ما تية عن الشراكة بين القطاعين العام والخاصوفي العصر الحديث تم تقديم المفاهيم الآتعاريف حديثة: -3
قتضاه أحد أشخاص القانون العام إلى أحد أشخاص القانون الخاص القيام بمهمة إجمالية تتعلق بتمويل هي عقد إداري يعهد بم"-أ

ستغلالها وصيانتها طوال مدة العقد المحددة في العقد في إستثمار المتعلق بالأعمال والتجهيزات الضرورية للمرفق العام وإدارتها و الإ
ك مقابل مبالغ مالية تلتزم الإدارة المتعاقدة بدفعها إليه بشكل مجزأ طوال مدة الفترة ستثمار، أو طرق التمويل، وذلضوء طبيعة الإ

التعاقدية، فهذا العقد يجمع بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق هدف معين، ويخضع لإجراءات حددها المشرع تتمثل في 
مقابل الحصول على عوض مالي يأخذ صورة إيجار يرتبط أحيانا  التحتيةقيام المتعاقد الخاص بإنشاء وصيانة أحد مشروعات البنية 

 6؛"تفاق عليهنشاءات التي يقيمها المتعاقد وما يبذله من عناية وفقا لما تم الإستثمار والإبطبيعة الإ
 إحدى وسائل التعاون بين القطاعين الحكومي والقطاع الخاص بغرض إنجاز مشروع معين لتحقيق أهداف معينة منها هي"-ب

 7؛"إشباع الحاجات العامة للأفراد لفترة زمنية محددة
 

                                                           
1 - Comptroller & auditor general of India, 2009, p 4 sur le site web https://www.cag.gov.in/en/content/report-

no4200910-compliance-audit-direct-taxes-union-government consulted in  22 /05/2019, at 31:00. 
2 - OCDE, Les partenariats public-privé en Tunisie, volume I – introductif, aout 2015, p12. 
3 - Jeffrey delmon, partenariats public-privé dans le secteur des infrastructures, guide pratique à l’intention 

des décideurs publics, the world Bank, 2010, p02.  
4 - José Luis Navaroo Espigares، Elisa Hernandez Torres، public private partnerships as a new way to deliver 

healthcare services January 2009، p5. 

Http // www .research gate .net/ publication /28268723_ public_ and _private_ partnership _as _ a_ new _way 

_to _deliver_ healthcare _services consulted in 02/03/2019, at 18:00.  
منشورات صندوق النقد  ،04 العدد قضايا إقتصادية معاصرة، ،شراكة بين القطاعين العام والخاصالإستثمار العام وال ،برناردين أكيتوبي -5

 .40، ص3402الدولي،
 .34ص 3402، الطبعة الأولى، شركة المؤسسة الحديثة للكتاب ، (PPP)لشراكةعقود اأمل عبد الصمد،  -6
 لجزائري وبعض التشريعات دراسة تحليلية مقارنة على ضوء التشريع ا-النظام القانوني لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاصأحمد حرير،  -7

 .32ص ،3402للنشر والتوزيع،  الأكاديميالمركز ، المقارنة
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عقد يجمع بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هدف معين يتمثل في قيام الطرف من القطاع الخاص بإنشاء وصيانة أحد  هو"-ج
تفق عليه، على أن هذا )التي تهدف إلى خدمة المواطنين(، مقابل عوض مالي يسدده الطرف العام على أقساط ي المشروعات العامة

  1."العقد يجعل للطرف العام نوعا من الرقابة على المشروع بصفته شريكا
لشراكة بين القطاعين تعريف ابناءا على ما تم تقديمه سابقا يمكن  مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال النقل:-

تية متضمنة البنية التح شروعات قطاع النقللم نشاء والتشغيليل والإالتمو  عملياتمجموع  العام والخاص في مجال النقل بأنها
تشييد )والنقل كل الموارد البشرية والمادية والمالية في مشروعات الأشغال العامة   ستخداموهذا بإ 2،والخدمات الخاصة بقطاع النقل

همها ضخامة الحجم المالي ز بخصائص أيوتتم ،(الحديدية.المطارات والموانئ والسكك و  والأنفاق الطرق والجسور وتشغيل وبناء
  .إنجازها، وطول فترة لتشيدها

تتميز عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمجموعة من  راكة بين القطاعين العام والخاص:خصائص عقود الش: ثانيا
 3الخصائص من أهمها ما يلي:

المتمثلة في التمويل والبناء  المهام الملقاة على عاتق المتعاقدلشراكة بحيث تتميز عقود ا الشراكة عقد شامل وقانوني: عقد-2-1
 إضافة إلى التصور أو التحضير الأولي للمشروع؛ ستغلالوالإ
 سنة؛24نجاز مشروعات البنية التحتية فترة زمنية تمتد عادة حتى إبحيث يتطلب الشراكة يمتد لمدة زمنية طويلة:  عقد-2-2
عتبار أن أغلبية مشاريع البنية التحتية المنفذة بصيغة الشراكة تعود إوهذا على بمشاريع البنى التحتية: عقد الشراكة يرتبط -2-3

   ملكيتها في النهاية إلى القطاع العام أو الحكومة؛
تعلقة : والتي تتم بين الطرفين العام والخاص )الصعوبات التقنية والفنية المعقد الشراكة يقوم على مبدأ تقاسم المخاطر-2-4

 (؛الخالمخاطر السوقية ،... ،نجازقدرة المتعامل المتعاقد على الإ بالبناء، عدم
تجمع الشراكة بين طرفين من  بحيث أطراف عقد الشراكة أحدهما من القطاع العام والأخر من القطاع الخاص:-2-5

أي أن أطراف العقد مزيج من  عامل المتعاقد(؛والأشخاص الخاصة )المت ،الأشخاص العمومية )الإدارة المتعاقدة(هما المتعاقدين 
 القطاع العام والخاص.

 4كالتالي:الشراكة هي  شروعات بممن الأطراف ذات الصلة  العديدهناك  :أطراف عقد الشراكة: ثالثا
برام عقد إ الأساسي في تنوب عن الدولة، وهو الطرفالسلطة المختصة والتي تكون عادة هيئة إدارية  وتمثله القطاع العام:-3-1

التشغيل الجهة المنظمة للنشاط وهي التي تضع أسس وقواعد  ويعدللشريك من القطاع الخاص،  متيازلإاعطاء حق يقوم بإالشراكة 
، وقد ة ومراجعة أداء مختلف هذه الجهاتكما تقوم أيضا بمتابع  5،موعة الأنشطة داخل أحد القطاعاتالعاملة في مج للجهات

 ؛ذاتها السلطة المختصة تكون الجهة المنظمة هي

                                                           

 .00ص ،3400ر النهضة العربية، القاهرة، ا، دppp)(الطبيعة القانونية لعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاصصافي أحمد قاسم،  -1 
جامعة  2قتصاد والتجارة، ع المجلة العلمية للإ طرق الاستثمار والتمويل في قطاع النقل والمواصلات،عبد اللطيف بن عبد الله بن عبد اللطيف،  -2 

 .300 مصر، صالتجارة،  شمس، كليةعين 
 .40مرجع سبق ذكره، ص  أحمد حرير، -3 
بشأن مشاريع البنية  الأونسيترال التشريعيالشراكات بين القطاعين العام والخاص: تحديثات مقترحة لدليل الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقرير -4 

 30ص  3402فيفري 02نيويورك  40المتحدة للقانون التجاري الدولي، الدورة  ، لجنة الاممالتحتية الممولة من القطاع الخاص
المجلد  ،مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية العدد الأول عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التشريع التونسي،محفوظ برحمان، ملاك عراسة،  -5 

 .(323-772) 777ص  ،جامعة الجلفة ،00
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س مال تأسيس شركة خاصة والذي يساهم بنصيب في رأ ،عتباره الطرف الأساسي الثانيويمثله المستثمر بإ :القطاع الخاص-3-2
 1متياز القانوني في هذا المشروع،تعتبر هذه الشركة هي صاحبة الإو  ة المشروعوهي ما يطلق عليها بشركبالمشروع 

ستثمارات اللازمة للمشروع تكون شركة المشروع الطرف هناك أطراف عديدة أخرى تساهم في توفير الإالأطراف الأخرى: -3-3
 2ها وتتمثل هذه الأطراف فيما يلي:الأساسي في

ويعمل بالشراكة مع مقاولي الباطن الذين يعملون معه، وهو أحد من المساهمين في الشركة المشكلة  المقاول العام للمشروع:-أ 
 للمشروع؛

 من خلال تقديم حصة في رأس المال للمشروع؛  وهو مقدم الخدمة ويمثله عادة المقاول العام،  المشغل:-ب
 المشغل؛ -المقاول-البنوكويتعاقدون مع كل من  ،ويمثلون مجموعة من القطاعات المختلفة مالية وقانونية وفنية المستثمرون:-ت
 تأمين والموردين لمختلف المعدات والمهمات. : وتمثلها شركات التأمين وإعادة المؤسسات أخرى-ث

 والشكل الموالي يبين هيكل الأطراف المكونة للشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
 أطرف عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص (1-1) الشكل

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، الأليات الحديثة في تمويل التنمية المستدامة على (PPPs)جنماذج تنموية حديثة في ظل نموذ  ،محمد صلاح- المصدر: 
 .72، ص040-70، ص(3402)43، العدد، 43المجلد قتصاد، مجلة آفاق علوم الإدارة والإضوء التجربة المصرية، 

                                                           
1-Mattieu Bertin et autres, partenariat public prive-une interface nécessaire-, INSE Rennes, mars 2016, P44. 

، المؤتمر الدولي للتنمية عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، سياسة عمومية حديثة لتمويل التنمية المستدامة بالمغربأحمد بوعشيق، -2
 .، معهد الإدارة المملكة العربية السعودية3442نوفمبر  0-0لقطاع الحكومي، أيام نحو أداء متميز في ا ،الإدارية

 القطاع العام 

 عقد الشراكة

 القطاع الخاص

ل من الباطنالاتفاق مع المقاو  اتفاقية التمويل  اتفاقية التمويل 

 

 مقاول من الباطن للبناء مقاول من الباطن للتصميم

 

يلمقاول من الباطن للتشغ  

 



                                                                           7                                    عات البنية التحتية للنقلمشرو  تمويل في العام والخاص طار النظري للشراكة بين القطاعينالإ: الأولالفصل 

مبادئ أساسية  ثلاثةوالخاص على  ترتكز الشراكة بين القطاعين العام :مبادئ الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص: رابعا 
 1مهمة وهي:

ستثمارية وإنجاز بتنفيذ القرارات الإوذلك لتزام بالدور المحدد لهم من قبل، يتعهد أطراف عقد الشراكة بالإلتزام والتعهد: الإ-4-1
 والتي تحدد من خلالها دور كل شريك في ظل مناخ إداري فعال؛ ،المشروعات تبعا لأهداف منهجية

الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص فإنه من  مشروعات دة الزمنية الطويلة التي تتطلبهااصية المنظرا لخستمرارية: الإ-4-2
الفترة  عتبارلهذا يتوجب الأخذ بعين الإ ،المرجح أن تتغير السياسات العامة للدولة مما يؤدي بدوره إلى إلغاء مشروعات الشراكة

مر تحديد الإطار العام ومنهجية الإدارة الحساسية السياسية، كما يتطلب الأعات لتجنب الة تنفيذ هذه المشرو المناسبة في ح الزمنية
 في ظل قوى السوق التي تحكم عملية الشراكة؛

يجب التعامل بين الشركاء بصدق ووضوح وهذا من خلال التنسيق بين الشركاء وفقا لرؤية واضحة للأساليب  الشفافية:-4-3
 مراحل تنفيذ الشراكة.الداخلية والخارجية التي تصادف  الأهداف الموضوعية، في ظل المتغيرات التي ينتهجها كل شريك لتنفيذ

 مبادئ الشراكة بين القطاعين العام والخاص. (2-1)الشكل 

 
، ة على مستوى الهيئات المحليةالشراكات القطاعية القائمة في تقديم الخدمات العامة والبلدي: أمجد غانم، دراسة حول: المصدر

 .00، ص3442ستشارات الإدارية، فلسطين، ديسمبرشركة النخبة للإ
العوامل على مجموعة من بين القطاع العام والقطاع الخاص يشمل السياق العام للشراكة  أبعاد السياق العام للشراكة:: خامسا

، والتي نوردها كما رها ضمن الشراكة ومدى حاجتها لهاويبرز دو  ،الثابتةجتماعية والثقافية والسياسية والبيئة غير والإ الإقتصادية
  2يلي:

لي إجتماعي من منطلق ما يعرف بالتحول من  الصناعة قتصادي والإ: ينطلق البعد الإجتماعيقتصادي والإالبعد الإ-5-1
تظم الذي تحدد فيه الكفاءة الاقتصادية بمجتمع ما بعد الصناعي من خلال وجود رأس مال غير من عليه ويطلق ،قتصاد الخدماتإ

نتقاله إقتصادية الشحيحة، وموارده الرمزية )مثل المعرفة(، وأهم خصائص هذا المجتمع هو وتنظيم الربحية في توظيف موارد المجتمع الإ
                                                           

ستشارات شركة النخبة للإ ،الشراكات القطاعية القائمة في تقديم الخدمات العامة والبلدية على مستوى الهيئات المحليةمجد غانم، دراسة حول: أ -1
 .04ص3442الإدارية، فلسطين، ديسمبر

نظم المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية الأساسية دارية لقادر لاشين، وفريق خبراء المنظمة العربية للتنمية الإفتحي عبد ا -2
 القاهرة العربية، مصر جمهورية الإدارية، للتنمية العربية المنظمة منشورات العربية، الدول بعض من نماذج، للنقل نماذج من بعض الدول العربية

 .303،302،300 ، الصفحات3404

 

 

 شراكة ناجحة

 

 الدولة

 

 

 

القطاع 

 الخاص

 

 

هدالإلتزام والتع  

 الإستمرارية

 الشفافية
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رة السياسية بزيادة السيطحترافية قتصاد الخدمات والذي سيطرت عليه الفئات المهنية الإإ من مجتمع صناعي إلى مجتمع 
قتصادية، ومع وجود المعرفة النظرية لمركزية المؤسسات المعنية، وهذا يترتب عنه صياغة للسياسات من خلال التطور في والإ

قتصادية تكنولوجيا المعلومات ونظرتها المستقبلية وهذا بخلق التكنولوجيا الفكرية  الجديدة التي تؤدي لتطوير المجتمع من الناحيتين الإ
تماعية بإدارته على المستوى التنظيمي، وكل هذه الخصائص أدت إلى التوجه الكبير للتجزئة واللامركزية والشبكيات، وهذا ما جوالإ

 ؛تجاه المنظمات جزئيا نحو العمل بنظام  التعاون والشراكةإيوضح 
رافقها وبصفة عامة مختلف التنظيمات والتحولات التي ت ،يرتكز البعد الثقافي على مفهوم ما بعد الحداثة البعد الثقافي:-5-2

خذ بنظرية واحدة تحتكر الحقيقة المبنية على أساس التعددية والمنفتحة على مجالات متعددة بمسلك منهجي قائم على عدم الأ
من خلال  بمعناها المطلق، بحيث يستند التنظيم ما بعد الحداثة على ماهية الثقافة التنظيمية، وخصوصا نحو تبني الرؤى التنظيمية

ة ويعمل على تطبيقها دون دراسة تحول المنظمات نحو ثقافات مهنية متعددة ويساهم التنظيم ما بعد الحداثة على فهم الثقاف
ما بعد الحداثي من فرضية أن للمنظمة ثقافات مختلفة وليس لتوجه الإيجابي، وينطلق التنظيم تخاذها اإتغييرها، وخصوصا عند 

    ؛لى التوجه نحو الشراكةإجهات وهذا ما يؤدي جد بها عدة تو واحدة تو 
ينطلق من المنهج الليبيرالي التحرري الجديد، والذي يعتمد على تدخل الحكومة في كافة نواحي الحياة  البعد السياسي:-5-3
مرجعية ذلك بين التغيرات الجديدة، وتستند جتماعية، مرتكزا على مسايرة مبادئ وآليات الحوكمة الحديثة مع قتصادية والإالإ

حترافية القائمة على الحرية الإدارية قتصاد المؤسسي الحديث المبني على المنافسة وحرية المفاضلة، وكذا الإدارة الإمنهجين هما الإ
ة نحو من التوجهات الحديث مفهوم الإدارة العامة الحديثة ويعتبر ،والخبرة، وتتغير درجة التركيز بين المنهجين بين الدول والمجتمعات

، وترتب عن ذلك وجود شبكيات ادا على شروط السوق بصفة رئيسيةعتمإالتجديد، والتوجه نحو الأساليب المرنة في تنظيم الإدارة 
على إرساء نموذج  إعتمدت وكذا تنظيمات القطاع الخاص، والتي ،شكال من منظمات حكومية وغير حكوميةسياسية مختلفة الأ

ورات شكلية حديثة من التنظيمات المختلفة أو المجموعة في العمل والتي تمس كل المجالات ومنها حديث من الحوكمة يقوم على تص
 1؛التوجه نحو الشراكة والتعاون

عتبار أنها تلزم ذلك وهذا بمعرفة إرتباط ببيئتها من خلال فكرة مستحدثة على تعمل المنظمة على الإ بعد البيئة المتقلبة:-5-4
وسعيا من هذه  ،نة بالتعليمات الداخلية للتنظيمستعالحدودها التنظيمية دون الإ تطرأ على البيئة المتداخلةمختلف التحديثات التي 

تحادية بمفهوم إالتنظيمات إلى إقامة  تعاونيات  ، لجأت هذها للبيئة التنظيمية غير المستقرةالتنظيمات الجديدة حتى تعمل وفق
ظمة الواحدة تجنب وتوقع مختلف ، بحيث كان على المنلتنظيمات بأساليب حديثةاخل بين ا، ومع زيادة عمليات التدالشراكة

شغال التعاونية والتشاركية في مساعدة  أصحاب الشأن من التعاون المتبادل بحيث تساهم الأ عنها، بتعادضطرابات البيئية والإالإ
الرفع من ، و ابهة المتطلبات البيئية المتغيرةالمستمر على مج ، والعملتعترضهموالعمل الجماعي والمشترك لحل المشاكل التي  ،فيما بينهم

    2لى التوجه نحو الاتحاد والشراكة.، لما يترتب عن ذلك من تفاعل  وهو ما يعمل عالتعاون المتبادل بينهم
خر من القطاع لآيكين أحدهما من القطاع العام وايتم بين شر لشراكة على كل عقد قانوني وشامل ينطبق مفهوم ا              

، وذلك بتقاسم الأعباء والمخاطر خلال فترة زمنية تكون ات البنية التحتية كالنقل والصحةالخاص من أجل تنفيذ أحد مشروع
لعام للشراكة كالبعد بعاد الخاصة بالسياق االأ وهذا ما يبرز ،ستمرارية والشفافيةوفقا لمبادئ الالتزام والتعهد والإ ،طويلة عادة
 .يتمتع بها هذا النظام لى نظام الشراكة بفعل المزايا التيإفع التوجه اجتماعي والثقافي والبيئي والتي تكشف عن دو والإالسياسي 

                                                           
1-Ghassane HADJAR le partenariat public privé ،transfert de connaissances managériales et 

apprentissage، cas d’entreprises algériennes، thèse de doctorat en science de gestion ،université de Nice 

SOPHIA ANTIPOLIS Institut D’administration des entreprises ,2014، p35.           
 .24، صمرجع سبق ذكره ،محمد صلاح-2
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  دوافع ومحفزات وفوائد الشراكة بين القطاعين العام والخاص: المطلب الثاني
شراكة بين القطاعين العام والخاص سيتم توضيح من طار العام لمفهوم الجاء في المطلب الأول من تحديد للإتبعا لما              

لى تطبيق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشروعات إ والحكوماتخلال هذا المطلب مبررات ودوافع لجوء الدول 
ثار الإيجابية وسنورد عة من الآشاركة وعلى الدولة بمجمو وهذا نظرا لما تحققه من مزايا ومنافع تعود على الأطراف الم ،البنية التحتية

 ذلك كما يلي:
  دوافع التوجه نحو الشراكة بين القطاعين العام والخاص :أولا

والمبررات لى جملة من الدوافع إينطوي تطبيق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشروعات البنية التحتية      
   1:في النقاط التالية تتلخص

الإسراع بتنفيذ و  ،والضغوطات المتزايدة على الموازنة العامة للدولة ،الحكومات على تحقيق التنمية المستدامة بمفردهاعدم قدرة -1
دفع  ستثمارية للمشروعات إلىرتفاع التكاليف الإإ ىفقد أد ،من خلال طرق حديثةوإنجازها المشروعات ذات الأولوية بتجميعها 

نسحاب الدولة مع إفي ظل والإجتماعية لإنتاج بعض الخدمات العامة  القطاع الخاص الحكومات نحو الدخول في مشاركة مع
 ؛يبرالي الذي تتبناه غالبية الدولالتوجه الل

لتمويل المخصص لبرامج التنمية تقلص موارد او  ح الفرصة لتخفيض تكلفة المشاريعقتصادي المتسارع أتاالتغير التقني والإ-2
 نين بتحسين الخدمات المقدمة من المؤسسات الحكومية؛ومطالبة المواط جتماعية،الإ
ة قتصاديالمؤسسات العمومية الإدارية والإ عدم فعالية أنظمة الرقابة المالية علىو  قتصاديسيير غير المحكم للقطاع العام الإالت-3

ع ضعف م قتصاديجتماعي والإالإقتصادية على المستوى سات السلبية لبرامج الإصلاحات الإنعكامنها والفروع التابعة لها، والإ
، وجمود القوانين والتشريعات والمراسيم التنظيمية التي تحكم وميقتصادي العمبتكار لدى القطاع الإروح المبادرة والإبداع والإ

 2النشاط الاقتصادي العمومي؛
اريع التي يتطلب تنفيذها وتعمل الشراكة محدودية الموارد المالية والبشرية والتكنولوجية لدى القطاع بسبب تعدد المجالات والمش-4

باء الانفاق عالدول عن تحمل أ عجزو  لتزامات بين الشركاءل تبادل الإعلى تخفيف حدة المنافسة بين هذه المجالات من خلا
الخدمات جتماعية، ومطالبة المواطنين بتحسين لتمويل المخصص لبرامج التنمية الإستثماري في البنى التحتية، وتقلص موارد االإ

 3؛المقدمة من المؤسسات الحكومية
)مدة الإنجاز والتكاليف  سواء في مجال الإنجاز ،مشاريع البنية التحتية في البلدان الفقيرةنتاجية و النقص والضعف الكبير في الإ-5

تحتية، وهذا راجع لنقص ومنه الخدمة إضافة إلى سوء تسيير هذه البنيات ال ،والنوعية الرديئة للإنجاز الإضافية المترتب عنها(
نتشار مظاهر الفساد والمحاباة السياسية إالقدرات التكنولوجية والإنتاجية، وكذا لضعف المؤسسات ونقص الحوكمة وهو ما يبرز في 

 والقبلية والمصالح الضيفة؛
                                                           

جامعة  ،وإداريةقتصادية إأبحاث مجلة  ،ودورها في تحقيق التميز في تقديم الخدمات العامة والقطاع الخاصالشراكة بين الإدارة المحلية  ،وهيبة غربي -1
 .342 ، ص3400ديسمبر  بسكرة، العدد السادس عشر،

الملتقى  ،عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص ودورها في انجاز وتمويل مشاريع البنية التحتية الأساسية في الجزائر واقع وآفاق، حدومحمد  -2
 الاقتصادية والتجارية وعلوم التحتية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، كلية العلوم الدولي الثالث عشر: إستراتيجيات تمويل الاستثمار في البنى

 .40، ص 3407نوفمبر  40و 44الشلف: يومي  ،التسيير، جامعة الشلف، الجزائر
دادات شراكة بين القطاعين العام والخاص أداة للإدارة الحديثة في المرافق العمومية وانشاء مشاريع البنية التحتية لإمال، فحي كريمة ،فراحرشيد  -3

 .30ص .3402العلمية للنشر والتوزيع، الأردن،دار اليازوري  ،المياه
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، لهذا فية لهذا النوع من المشاريعضعف القطاع الخاص المحلي الذي يفتقد التجربة والكفاءة والقدرات المالية والتكنولوجية والمعر -6
 ؛يا والمعارف والكفاءات التسييريةستفادة من التكنولوجالأجنبي وللإحتكاك القطاع الخاص المحلي مع تعد هذه الأخيرة ضرورية لإ

اعلين)الشركاء( وذلك بتزويد الف ،عتماد على الميزة المقارنة وعلى تقسيم العمل العقلانيدة الفعالية والكفاءة من خلال الإزيا-7
نتقال من الموقف الذي لا فوز فيه للفاعلين الي الإوبالت ،عة المشكلات ذات العلاقة ومجالهاالمتعددين بحلول متكاملة تتطلبها طبي

تخاذ القرار لخدمة الصالح إوهذا ما سيمنح المجال لمدى عمليات أوسع في  ،المتعددين إلى الموقف الذي فيه مساومة وإمكانية الفوز
 1.العام
لى الشراكة بين القطاعين العام والخاص إومن خلال عرض أسباب اللجوء  محفزات الشراكة بين القطاعين العام والخاص:: ثانيا

 2:كما يليح أهم العوامل والمحفزات لقيامه  توضي لتمويل مشروعات البنية التحتية يمكن
 ؛رةقيق قيمة أعلى للأموال المستثميهدف إلى تحالتصميم الذي -1
 البنية التحتية الجديدة؛نجاز وتنفيذ إالرغبة في -2
 القيود المفروضة على التمويل العام؛-3
 سعي الحكومة لكي يوظف القطاع الخاص موارده في مجالات الخدمات العامة؛-4
 .ستعداد المؤسسات المالية والبنوك المتزايدة لتوفير التمويل اللازم للشراكاتإ-5

بحيث يستفيد من هذه الفوائد طرفي عقد الشراكة كلا من القطاع  الشراكة بين القطاعين العام والخاص:فوائد ومحاسن : ثالثا
 3العام والقطاع الخاص وقد تكون دوافع الشراكة نفسها هي الفوائد وتتمثل فيما يلي:

 الخاص؛ والقطاع العام القطاع بين توزيع المخاطرة بين أطراف المشاركة وتقاسمها-1
 4الأعباء المالية التي يعاني منها القطاع العام، وخلق القيمة المضافة التي توفرها المرونة المالية؛تخفيف -2
ستفادة من خبرة القطاع الخاص في إدارته للمشروعات، التي يعتبر عنصر الوقت حاسما فيها، وتقليل المدة الزمنية اللازمة الإ-3

تساعد كفاءة القطاع الخاص في سرعة التنفيذ والحد من الزيادة الغير المبررة في  ،ةلتنفيذها، وبالتالي تحسين موقف الإدارة العام
نظرا للضغوط التي تفرضها ظروف التمويل على القطاع الخاص فعادة ما يمثل ببذل قصارى جهده في تنفيذ ، نشاءتكاليف الإ

 المشروع في حدود الموازنة القائمة وفي الفترات الزمنية المحددة للتنفيذ؛
 تحسين القدرة الإدارية للقطاع العام والحكومة، مع تركيز أكبر على النتائج والأداء؛-4
ختيار يقع من البداية على مر الذي يعني أن الإستخدام طوال فترة المشروع الأية والوضوح في كل ما يخص رسوم الإتوافر الشفاف-5

 5تنفيذ المشروعات ذات المردود الاقتصادي العالي؛

                                                           
1 -Brinkerhoff، Derick and Brinkerhoff، Jennifer)، Participation Between International Donors and Non-

Governmental Development Organization Opportunities and Constraints International Review of 

Administrative Sciences, 2004;70 (2) 253-270. 
2 -Skomosy ،Gunnar and Chinyio ،Ezekiel، Cognitive Models Related to the Development of PPP in Upstream 

Versus Downstream Culturesm in eds L، Montanheiro et al. The 9th International Conference of Public and 

Private Sector Partnerships: Sustainable Success، a Sheffield University Press, 2003; U.K.P431 440 
3-Hofmeister, Alberts and Borchert, Heiko, Private Sector Partnerships in Switzerland: Crossing the Bridge With 

the Aid of a New Governance Approach International Review of Administrative Sciences, 2004.70 (2) 217-

232. 
4-Frank venmas, le partenariat public privé pour les bâtiments scolaires en communauté française, courrier 

hebdomadaire du CRISP. n2067-2068 ; année 2010, p24.   
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نشاء ضمنة جميع مصروفات الإا يتضمن التحليل المالي في بداية المشروع التدفقات النقدية على مدار عمر المشروع متعادة م-6
مر الذي يعني تحقيق الصيانة المستمرة لمكونات المشروع طوال فترة تشغيله دون أية تداخلات من جهة والصيانة والتشغيل، الأ

 أخرى؛
 ،قتراض الخارجيلى الإإالعامة للدولة وتغني من اللجوء  ميزانية الدولة وتساهم في ثبات الميزانية تعتبر الحل الأفضل للتخفيف عن-7

ستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال نقل التكنولوجيا الحديثة، وتساعد على القضاء على إو  ،وتساهم في خفض المديونية
 التنمية الاقتصادية؛ وتحقيق ،مشكل البطالة

اكة في عرض الخدمات بحيث تساهم في التمويل المسبق للمشاريع من طرف القطاع الخاص بما يسمح بتسريع وتيرة تحسن الشر -8
تركيز السلطات العمومية على نوعية الخدمات المقدمة، والمواصفات الفنية والتقنية و (، ةستثمارات العمومينجاز المشاريع )تسريع الإإ

   1بتكار والإبداع.ستفادة القصوى من الإركات القطاع الخاص تسمح بالإبين شوخلق التنافسية  ،المتعلقة بها
لى الشراكة بين إتية من أهم الدوافع وراء اللجوء لإنجاز مشروعات البنية التح المرتفعةتخفيف التكاليف المالية يعد           

يعتبر  في حين ،مكانياته لتقديم الخدمات العامةإ ليوظف القطاع الخاصعي الحكومة س ومن أبرز محفزاتها ،القطاعين العام والخاص
ليها بالمقابل تشوب هذا النظام بعض المخاطر والنقائص نوردها في إالشراكة هي نفسها مبررات التوجه الكثير أن فوائد ومزايا 

 المطلب الموالي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 - Francois Bergere, le partenariat public-privé en France, Instituo d’estidios fiscals, Madrid, 2006, P61.62. 
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 لخاص وعوامل نجاحهاالشراكة بين القطاعين العام وا وسلبيات مخاطر :المطلب الثالث
 هذا المطلبمن خلال يتم  ، العام والخاص في المطلب السابقبعد عرض مزايا وفوائد ومبررات الشراكة بين القطاعين          

، ونبين أهم تلف أنواع المخاطر التي تعترضهاومخ ،نتفاع من الشراكة بين القطاعين العام والخاصإلى نقائص محدودية الإ التطرق
 وشروط نجاح تطبيق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشروعات البنية التحتية كما يلي:عوامل 

يجابيات والمزايا التي تعود على القطاع العام والقطاع الخاص من : بالرغم من الإالشراكة بين القطاعين العام والخاص سلبيات: أولا
 ما يلي:يجملة من النقائص تتمثل ف التحتية هناكالشراكة بينهما في تمويل مشروعات البنية 

 الناتجة عن سوء دراسة الجدوى الإقتصادية؛ رتفاع تكاليف الدولةإ-1
  ؛الشركاء )سوء نية أو سوء تقدير(سوء إختيار  إمكانية فشل القطاع الخاص بسبب-2     

 تسام عقود الشراكة بالتعقيد؛إ-3     
 نظم الشراكة؛نعدام إطار قانوني خاص يإ-4     
 1، ضعف مستوى المراقبة والمساءلة؛فقدان السيطرة من جانب القطاع العام على العمل-5     
 رفض المجتمع للمشروع لأسباب بيئية أو إجتماعية أو بسبب العادات والتقاليد؛-6     
 .تحفيزس بين الشركاء بسبب غياب الالإنتاج غير المطابق للمواصفات وضعف مستوى التناف-7     

ترتبط مخاطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمختلف مراحل تنفيذ مخاطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص: : ثانيا
  2المشروع وهي كالتالي:

بسبب  وتضم المخاطر التقنية المتمثلة في تجاوز التكاليف المحدد أو التأخير في التنفيذالمخاطر المرتبطة بمرحلة التصميم: -2-1
، أما أثناء تنفيذ المشروع فيمكن مال بصفة دقيقةعلتراخيص والتصريحات الإدارية أو عدم تقدير تكلفة الأالتأخر في الحصول على ا

 زيادة في التكاليف أو تأخير في تنفيذ المشروع مما قتصادية والماليةفي حين تشمل المخاطر الإ ،أن تحدث فيها مخاطر تكنولوجية
نتهاء مرحلة البناء إعد الحصول على تمويل طويل المدى بتظهر هذه المخاطر بسبب عدم ، و قتصاديمردوده الإيفقد المشروع 

 ،حتياجات التمويليةلسداد الإ
تكاليف تشغيله، وتزداد هذه المخاطر لإيرادات الناتجة عن المشروع مع قيمة اترتبط بمقارنة المخاطر أثناء مرحلة التشغيل: -2-2

تكاليف الصيانة وتكاليف إجراءات  ، وسبب الزيادة في التكاليف يحدث من خلال سوء تقديرالزمنية لتنفيذ المشروع ة الفترةبزياد
 الأولية؛رتفاع الرسوم أو التغير في ثمن المواد إوتكاليف تجديد التجهيزات و  ،الإصلاحات الكبيرة

عن البيئة التي يتم فيها تنفيذه  نما إدر عن أطراف المشروع و هي مخاطر غير مباشرة لا تصالمخاطر المرتبطة ببيئة المشروع: -2-3
قتصاد مخاطر لها علاقة بالإو  ب سياسية كرفض إصدار تصاريح عمليمكن أن تحدث عن أسباو  ،طبيعيةكمخاطر الكوارث ال

انونية والتي تنشأ عن اطر قمخ، و نخفاض مستوى المعيشةإة طاقة في أزم بالكلي كظهور تغييرات تؤثر على المشروعات، إذ قد تتسب
  ،السائدةحترام أو تغير غير مناسب في التشريعات والأنظمة إعدم 

                                                           
، كانون 22، منشورات مجلة الدفاع الوطني، العدد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فرصة للنهوض بالإقتصاد اللبنانينيس بوذياب، أ -1

 .0، 4 ، لبنان،ص3407الثاني،
توزيع المخاطر  BOTأسس عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية  PPP ةالشراكلتشريعية لعقود ورات القانونية واالتطعبد الكريم الشاطر،  -2

، مركز الدراسات العربية طرفي عقد الشراكة، دراسة مقارنة قتصادية المترتبة على نظام الشراكة، التنظيم القانوني لأسس توزيع المخاطر بينثار الإوالآ
 .332، ص3402،ية، الطبعة الأولىر والتوزيع، جمهورية مصر العربللنش
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وتشمل أساسا نوعين من المخاطر السياسية منها ما هو تقليدي   اصة بالشريك من القطاع الخاص:المخاطر الخ-2-4
وعدم إمكان نقل إيرادات المشروع ، بأثر الرجعي كعمليات التأميم، المصادرة والحظر، وتغير سلم الأولويات الحكومية، والتشريعات

حترام السلطة العامة لتعهداتها التي تهدف لتعزيز الشراكة،  إحديثة موسعة تشمل عدم اسية وهناك مخاطر سي1،أو تحويلها
ية تمكينه من تنفيذ لتزامات التعاقدية التي قطعتها السلطة العامة المانحة للامتياز تجاه صاحب الامتياز من القطاع الخاص بغكالإ

حترام القطاع إاطر السياسية عموما في حالة عدم ، وتحدث المخيام شركات التأمين بالتأمين عليهمتياز ومن تشغيله وتمويله وقالإ
لتدخل وعدم ا ،دارية الضرورية في الوقت المحددلتزاماته التعاقدية  المتمثلة أساسا في إصدار جميع التراخيص والتصاريح الإالعام  للإ

 ،في تنفيذ المشروع أو تمويله أو تشغيله
ادئ الأساسية للخدمات العامة  حترام المبإوهي المخاطر التي تنجم عن عدم المخاطر الخاصة بالسلطة العامة: -2-5

تجاوز التكاليف المحددة، مع ، شغال وتوقف الخدماتاطر توقف الأوتتعدد أشكالها فقد تكون مخ ،ستمرارية والشفافيةكالإ
 .ومخاطر عدم تحقيق الأداء المرغوبمخاطر شراء المشروع بالإضافة 

 :شروط وعوامل نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص: ثالثا
يعد نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الأهداف التي تسعى لتحقيقها الحكومات، بفضل العوامل التي تساهم         

 يلي: موعة من الشروط وهي كمافي تحقيقها مع وجود مج
 نجاح الشراكة بين القطاع العام والخاص عوامل-3-1

تي تساهم في طراف عقد الشراكة ومن العوامل الأليها إمن الأهداف الرئيسية التي يسعى  يعتبر نجاح مشروعات الشراكة       
 2نجاحها نذكر ما يلي:

 ؛اية المشروعلال خطة متينة في بدصنع القرارات الرئيسة من خ-1
 ؛كةتوضيح خطوط المسؤولية في المشار -2
 ؛توضيح الأهداف المراد تحقيقها-3
 ؛وجود حوافز للشركاء-4
 .ضبط تقدم المشاركة-5
 شروط نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص:-3-2

 3:قطاعين العام والخاص وهيبالإضافة للعوامل السابقة هناك مجموعة من الشروط لضمان نجاح الشراكة بين ال           
 توفر تشريع منطقي من أجل ضبط وتنظيم شكل العلاقة بين الأطراف الداخلة في عقد الشراكة؛-1
توفر آليات الرقابة والمتابعة الفعالة بتوضيح كيفية تنفيذ الرقابة والمتابعة وتحديد المرجعية التشريعية من خلال منهجية واضحة -2

 بالعمل على حلها ومنع تكرارها؛زات لتصحيح الأخطاء والتجاو 
 قتصادية لنجاح العلاقة وفعاليتها في تحقيق أهدافها بتوسيع قاعدة المشاركة بين كل الأطراف؛وجود الشفافية الإ-3

                                                           
 .022، صمرجع سبق ذكره أمل عبد الصمد لكوت، -1

2 -Rosenau Pauline ,The Strength and Weaknesses of Public Private Sector Partnerships, Massachusetts 

Institute of Technology ,U.S.A, Second Edition, 2002.  
، 0مجلة الإقتصاد والتنمية، العدد ت تطبيق الشراكة بين القطاع العام والخاص من وجهة نظر أصحاب القطاع الخاص، ، معوقاأيمن محمد فريحات -3

 02-32، ص20-22، ص3402جامعة المدية، جانفي 
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 ستخدام طرق التقييم العادلة والمنطقية لضمان نجاح المشاريع والشراكات لتحقيق الأهدافالتقييم العادل للموارد والأصول بإ-4
 المسطرة؛

جنبي بتوزيع الحصص بالمساواة قتصادي المحلي والأالعدالة في توفير فرص المشاركة للجميع بفتحها أمام كل أطياف النشاط الإ-5
 والعدالة بين جميع الأطراف؛ 

 شاركة؛بين الأطراف الم خلو الشراكة من تضارب المصالح بتغليب المصلحة الوطنية العامة على المصلحة الشخصية الضيقة-6
 الرؤية الصحيحة لأهداف التنمية بتوحيد الفكر والرؤية المشتركة لغايات تحقيق التوافق والأهداف؛-7
 قتصادية جديدة مبتكرة لتحقيق الشراكات وتطوير المشاريع لضمان نجاح الشراكة؛إالإبداع في إستحداث آليات -8
 .لكل الأطراف المشاركة لفرص المتاحةالتطوير المستمر لصيغ الشراكة حسب تطور الزمان وتجدد ا-9

لنقائص تتمثل أساسا في لى أنه يتم تسجيل مجموعة من اإراكة بين القطاعين العام والخاص رغم المزايا التي تحققها الش              
عة المخاطر والتي تنجم لى مجمو إإضافة  ،طار قانوني واضح ينظم هذه العقود مما يجعلها تتعرض للفشل في إتمام المشاريعإعدم وجود 

لا بتحليل ودراسة هذه المخاطر إها على نجاح المشروعات لا يكون وتجاوزها أو التقليل من حدة تأثير  ،من الطرفين العام والخاص
 كتشاف نقاط ضعفها والتوجه نحو تبني عوامل إيجابية تساعد على نجاحها.إجل أمن 

و كل مهام عقد قانوني، يتم من خلاله تفويض جزء أ ين العام والخاص على أنهاالشراكة بين القطاع يتحدد مفهوم             
قنيات ذات كفاءة عالية الحصول على رؤوس أموال وخبرات وتنية التحتية للقطاع الخاص بهدف ستثمار البإالقطاع العام في مجال 

  ؛جتماعية الثقافية والبيئية(ادية، الإقتصياق العام للشراكة )السياسية والإبعاد السأالشفافية في ظل  أوفقا لمبد
ية الدولة من أجل وتنعكس دوافع ومبررات تطبيقها على الفوائد والمحاسن التي توفرها  كتوسيع الموارد المالية لتدعيم ميزان             

جتماعية التي قتصادية والإاف الإلمساءلة من أجل تحقيق الأهدوا شتركة،، وتوزيع المخاطر وتقاسمها بين الأطراف المتنفيذ المشاريع
من مواكبة التطورات المعاصرة بطريقة المجتمع تهم العدد الأكبر من أفراد المجتمع ولها تأثير بعيد المدى على تطلعاتها حتى يتمكن 

نية فشل فاعلة وتحقيق وضع تنافسي أفضل، ومع ذلك توجد جملة من النقائص التي تميز نظام الشراكة وعلى سبيل المثال إمكا
ما يعقد عملية الشراكة وهذا  ،رتفاع تكاليف المشاريعإو  ،ختيارإتمام عملية الإنجاز بسبب سوء الإالشريك من القطاع الخاص في 

ثناء عملية أنطلاق و قبل الإ والتي تعترض الشراكة في المراحل المختلفة لتنفيذ المشروعات ،لى وجود مجموعة من المخاطرإبالإضافة 
لا أنه يمكن تجاوز هذه العراقيل والمخاطر وذلك بتطبيق خطة تقنية فنية ومالية في بداية إ، نتهاء من الإنجازتى بعد الإوح ،التنفيذ

المشروع تكون مبنية على توضيح الأهداف والمسؤوليات بين القطاعين العام والخاص، وتتعدد أشكال وأنواع الشراكة بين القطاعين 
 .     المبحث المواليويتم تناولها في العام والخاص
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 الشراكة بين القطاعين العام والخاص صيغ: المبحث الثاني
المتميزة التي تنشأ بهدف تحقيق شراكة فاعلة وقوية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص،  الصيغمن  توجد مجموعة      

، وعليه يتم من لخدمة المجتمعات العامة المقدمة قتصادية مستدامة، من خلال تحسين جودة وأداء الخدمإوتضمن تحقيق تنمية 
ات البنية التحتية لقطاع بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشروعأشكال وأنواع عقود الشراكة هم براز أإخلال هذا المبحث 

 ،التحتية لقطاع النقلتم التطرق إلى نظام البوت كآلية حديثة لتمويل مشروعات البنية ي، و ومختلف أنواع العقود الأخرى، النقل
ستخدامه، وأطراف عقد البوت، ومختلف المراحل الأساسية لتطبيقيه ليتم تقيمه وذلك إوهذا بتحديد مفهومه وخصائصه، ومجالات 

نتفاع منه في تمويل ة الإيوإبراز النقائص ومحدود ،بتحديد مزاياه وفوائده بالنسبة للدولة المضيفة وبالنسبة للشركات الخاصة
  ت البنية التحتية لقطاع النقل.عامشرو 

 وأشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص أنواعالأول: المطلب 
 ،تعاقديةيتم من خلال هذا المطلب التطرق إلى مختلف أنواع الشراكة تبعا لشكل الشراكة ما بين شراكة تعاونية وشراكة      

ومزاياها والنقائص التي تعترضها  ،صيل فيها من خلال توضيح مفهوم هذه العقودلى مجموعة من الأنواع ويتم التفإالأخيرة تتفرع  وهذه
 :وذلك كما يلي ،عند تمويلها لمشروعات البنية التحتية لقطاع النقل

هام هي شراكة تنشأ على مبدأ التعاون والتشارك بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال القيام بالم الشراكة التعاونية:أولا:        
تنظيم الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص، بحيث يكون لكل ب والواجبات بتحمل المخاطر والحصول على المنافع بينهما وفق علاقة أفقية
      1؛شريك دور خاص به، ولكن يكمل بعضهما الآخر في إطار تنموي واحد

، حيث توجد جهة مرجعية واحدة تمارس الرقابة والسيطرة، هي ما تعرف بعلاقات الشراكة العمودية الشراكة التعاقدية:ثانيا:   
، وهي مبنية على من الشراكة له خصوصياته، كما يوجد عدة أنواع من الشراكة التعاقدية النوع هذاو وجهة أخرى تمارس أداء المهام 

 العديد من الأنواع وهي كالتالي: توجدالتعاقدية وفقا للشراكة و 2 ؛أساس العقد
 :مةعقود الخد-2-1
الخاص فيلتزم الأول بتوفير الخدمة المطلوبة وفق المعايير المتفق عليها عند التعاقد عام و هي عقد إداري ملزم للطرفين ال المفهوم:-أ

تتراوح اع الخاص، وهي عقود قصيرة الأجل بدفع أتعاب توفير تلك الخدمة للقط تهائاهي ىحدإبينما تلتزم الدولة ممثلة بالحكومة أو 
  3؛وهذا تبعا للمرونة التي تتميز بها ،في كل القطاعاتالم و  ستة أشهر وسنتين، وتستخدم في معظم دول العمدتها بين

 ،للمنافسة وذلك بالتعاقد مع العديد من الشركاء من القطاع الخاصد وفق عقود الخدمة فرصا متعددة يفتح التعاق: المنافع-ب
التركيز على مهامه الرئيسية، وترتفع نسب  بالمرفق إلى يلجوانب الفنية، ما يؤدستفادة من خبرة القطاع الخاص في اوبالتالي الإ

لتحقيق الكفاءة في الأداء وتخفيض وهذا ما يبعث على العمل  ،التنافس بين المقاولين بفعل المدة القصيرة التي يتطلبها تنفيذ العقد
 التكاليف الخاصة بالعقود.

                                                           
 .3444، مارس 002، مطبوعات اليونسكو، العدد الأدوار المتغيرة للدولةجتماعية، ية للعلوم الإالدولالمجلة تقرير -1
أطروحة  قتصاد الفلسطيني الخاص بقطاع غزة، العام والخاص ودورها في نمو الإالعوامل المحددة للشراكة بين القطاعينمحمد أشرف خليل حمدونة،  -2

 .42ص 3407في إقتصاديات التنمية، كلية التجارة الجامعة الإسلامية غزة، فلسطين،  ماجيستر

الإدارة العامة للبحوث ، ، قطاع مكتب الوزيرة مع القطاع الخاص مع التركيز على التجربة المصريةدراسة عن الشراكدكرورى محمد،  متوليمحمد  -3
 .2إدارة بحوث التمويل، مصر، سنة النشر مجهولة، ص  المالية
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ستثمارات الرأسمالية والمخاطر الإ مسئوليةثل في الحكومة تكاليف التشغيل والصيانة قطاع العام المتم: يتحمل الالنقائص-ت
كما يعتمد نجاح الأعمال بالعقد على خبرة الشركة التي تقوم بالأعمال، كما أن تلك النوعية من  ،التجارية المرتبطة بتشغيل المرفق

 ستعانة بهم ضمن أعمال عقد الخدمة.ائدة عن الحاجة إذا لم يتم الإة ز العقود تؤثر تأثير مباشر على عمالة التشغيل وتجعلهم عمال
     :الإدارةعقود -2-2
يتم تحويل حقوق ووفقا لهذا العقد ، يجمع بين هيئة أو مؤسسة حكومية وشركة خاصة لإدارة هذه المؤسسةهو عقد  المفهوم:-أ

وترتبط لخدمات التي تقدمها، ا لى الشركة الخاصة علىإ حيث تمنح رسوم، الشركة الخاصة دون حقوق الملكيةالتشغيل فقط إلى 
مدة عقود  ن تحت مسؤولية المؤسسة العمومية، وتقدرستثمار تكو بأرباحها، أما نفقات التشغيل والإهذه الرسوم بأداء الشركة أو 

     1؛دارة من ثلاثة إلى خمس سنواتالإ
لدولة تنشيط شركات خاسرة وهذا من خلال إدخال طرق إدارة القطاع ا النوع من العقود إذا ما أرادت يستعمل هذا المنافع:-ب

حتفاظ بالملكية، ويساعدها في الحصول بحيث يسمح للدولة بالإ، عرضها للبيع ع قيمة وأسعار هذه الشركات عندالخاص بهدف رف
 ؛ستخدام هذه الخبراتإات الإدارية الجيدة والتحكم في على الخبر 

فالمتعاقد مع الدولة لا  الإدارة،الإدارة الخاصة والملكية العامة من أهم النقائص التي تعيق تطبيق عقود زدواجية إتعد  :النقائص-ت
شتراطات هذه العقود بسداد إة، وتلتزم الجهة الحكومية في ظل الخسائر المترتبة عن الشرك تحمل المخاطر حيث تتحمل الدولةي

أو في شكل نسبة من أرباح المشروع أو كلاهما معاً هذا  ددة وثابتةكل أتعاب محمقابل أو أتعاب الإدارة إلى القطاع الخاص في ش
  2.والرفع من كفاءتهالإدارة على زيادة فعالية المرفق لغرض تحفيز شركة ا

 عقود الإيجار:-2-3
ففي النهاية تقوم الدولة  شخاص العاديينواص يشبه تلك العقود التي تجمع بين الأالشركاء الخ: هو عقد يبرم بين الدولة و المفهوم-أ

لى طويلة دون التخلي عن الأصول المملوكة لها إنشأة للخواص لمدة زمنية معلومة ومحددة من متوسطة بتأجير مرفق عمومي أو م
من خلالها الشركة الخاصة المخاطر التجارية مما يحفزها على تخفيض النفقات والحفاظ على قيمة الأصول، ولكن وتتحمل  3،تماما
فريقية لطريقة كثيرا في عدد من الدول الإستخدمت هذه اإوقد  ،ستثمارات الثابتة وخدمة الديونى مسئولة عن الإولة تبقالد

 في عدد معين من م0224، ففي تايلاند طبقت عقود الإيجار في قطاع السكك الحديدية عام والآسيوية في قطاعات كالنقل البري
الركاب وأصبحت تدر أرباحا   التجربة وجذبت الخطوط المؤجرة عدد كبيرا من نجحت م0224خطوط نقل الركاب، ومع عام 

 ؛كبيرة
كذلك نفقات التشغيل بدون التخلي عن الملكية، مع تجنب التعرض لمخاطر السوق و عقود التأجير للدولة  توفر المنافع:-ب

صول على مهارات ية التأجير من الحعملكما تمكن ،  لدعم والتحويلات المالية الأخرىلوقف االحصول على دخل سنوي إضافة 
  ؛ل الشركة بدرجة عالية من الكفاءةستعمال أصو إوذلك ما يساهم في  ،تقنية وإدارية متطورة

الشركة الخاصة المتعاقدة مع ا النوع من العقود هو أنه لا يتم فيها تحويل ملكية أصول ذنتفاع بهمن نقائص الإ :النقائص-ت
ل فترة ستثماراتها خلاإد الذي يضمن لها عائد مناسب على أية حوافز لرفع قيمة الأصول أكثر من الحلا توجد لديها و البلدية، 

                                                           
  .23، صهمرجع سبق ذكر ، معوقات تطبيق الشراكة بين القطاع العام والخاص من وجهة نظر أصحاب القطاع الخاص، أيمن محمد فريحات -1

 .044، ص0224القاهرة  ،دار النهضة العربية ،التخصصية والإصلاح الاقتصادي في الدول النامية ،إيهاب الدسوقي-2
 .47ص سبق ذكره، مرجعمحمد أشرف خليل حمدونة،  -3
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  1.يجار المشروعات التي في حاجة إلى رفع كفاءة التشغيل وليست في حاجة إلى توسعات أو تحسيناتويناسب عقد الإالتأجير، 
   :متيازعقود الإ-2-4
ضاه يتولى أحد أشخاص القطاع الخاص إنشاء أحد المرافق الأساسية في الدولة بما في ذلك تفاق تعاقدي بمقتإهو : المفهوم-أ 

وتقوم هذه الشخصية الخاصة بإدارة وتشغيل المرفق خلال  ،ال التشغيل والصيانة لهذا المرفقعملية التصميم والتمويل والقيام بأعم
سترجاع الأموال التي إق لتمكين تلك الشخصية الخاصة من ا المرففترة زمنية محددة، يسمح لها بفرض رسوم على المنتفعين من هذ

ستثمار، وفي نهاية المدة الزمنية المحددة تلتزم الشخصية بالإضافة إلى عائد مناسب على الإ ،ستثمرتها ومصاريف التشغيل والصيانةإ
 2؛الخاصة بإعادة المرفق إلى الحكومة

وذلك ما  ،ستثماراتسئول عن النفقات الرأسمالية والإمتياز يبقى المصاحب الإ متياز فإنمن خلال تطبيق عقد الإ :المنافع-ب
ستثمارات لإ لبعض امستثمرين نظرا للحجم الكبير تواجه العديد من الدول صعوبات في إيجادو ، فف التكاليف المالية عن الدولةيخ
، تصالاتغيل مشروع خدمي جديد في مجال )الإتشبحيث تقوم شركة خاصة بتمويل وبناء و  ،لتي يتطلبها هذا النوع من العقودا

يم بتنظ متيازة، كما تقوم الدولة خلال فترة الإالكهرباء، المياه والري، النقل وغيرها( لفترة معينة ترجع عند نهايتها الأصول للدول
  3؛ستثمارية والجودة والأسعارومراقبة العملية الإ

، في تمويل مشروعات البنية التحتيةحظ عدم وجود نقائص تحد أو تعيق تطبيقها متياز يلا: من خلال تطبيق عقود الإالنقائص-ت
ومختلف صلاحيات  ،ومع ذلك يجب مراعاة أن تحدد العقود بكل وضوح نطاق وطبيعة الخدمات التي سيقدمها المتعاقد مع البلدية

البلديات أن تحرص على عدم التدخل في إدارة يجب على نجاح هذا النوع من عقود الشراكة الطرفين أثناء مدة التعاقد، ولضمان 
  الشركة. 
ريقة تعاقدية ورغم تتم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا للعقد المبرم بين طرفي العقد سواء بطريقة تعاونية أو بط              

از، إلا أن القاسم متيات والإدارة والتأجير والإد الخدموالتي تجمع بين عقو  ،ختلاف أشكال التعاقد بين القطاع العام والخاصإتعدد و 
يتمثل في إشراك القطاع الخاص في المشروع وتحمله مسؤولية التمويل سواء تعلق الأمر بتجديد المرفق العام وتشغيله أو تعلق  المشترك بينهم

 نتهاء مدة العقد.إبعد الأمر بإنشائه وتشغيله، وإعادة ملكيته 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .04ص ،4022 ،أبو ظبي، قتصاديةمعهد الدراسات الإ ،جهود ومعوقات التخصيص في الدول العربية ،لي توفيق الصادقع -1
 . 04، ص 3442القاهرة، الطبعة الأولى،  )دراسة مقارنة(،B.O.T عقد امتياز المرفق العامإبراهيم الشهاوي،  -2
 .3444القاهرة  ،مركز تحكيم كلية حقوق عين شمس ،BOTآليات فض المنازعات والتحكيم في عقود ، براهيم أحمد إبراهيمإ-3
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 ماهية عقد البوت   :المطلب الثاني
)البناء(،  BUILDنجليزية: الجانب اللغوي إختصارا لثلاث كلمات إ من BOT البوت يمثل مصطلح         

OPERATE  ،)التشغيل(TRANSFER )تي وهذا النوع من العقود هو أحد أشكال التمويل ال1 ،)نقل الملكية
  .أشكال هذا العقدصائص وصور و تحتاجها المشروعات وفيما يلي يتم عرض أهم المفاهيم والخ

زاته ستخلاص مميإلى تحديد تعريف لعقد البوت و إيتم التطرق من خلال هذا الفرع مفهوم وخصائص وأنواع عقود البوت: : أولا
 تي:وتحديد أنواعه المختلفة كالآ

  :مفهوم أسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية-1-1
، والتي كانت في مضمونها ترتكز على )البوت(لوب البناء والتشغيل ونقل الملكية بأستم تقديم العديد من التعاريف خاص      

إبراز دور القطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية التحتية في صيغة تعاقدية مع أحد الجهات الحكومية، وسوف يتم التطرق لبعض 
   :التعاريف كما يلي

( Project Finance"  هو شكل من أشكال تمويل المشاريع)اليونسترال" لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي-أ
يله وإدارته مشروع معين وتشغ لصياغةمتيازا إليهم "بالاتحاد المالي للمشروع" تمنح بمقتضاه حكومة ما مجموعة من المستثمرين يشار إ

دات المتأتية من رباح مناسبة من العائأانب تحقيق لى جإسترداد تكاليف البناء ريا لعدد من السنين تكون كافية لإستغلاله تجاإو 
لى إمتياز تنقل ملكية المشروع متياز وفي نهاية مدة الإمزايا أخرى تمنح لهم ضمن عقد الإ ستغلاله تجاريا أو أيإتشغيل المشروع و 

متياز إتفاوض على منح ثناء الأتفاق عليها مسبقا في قابل تكلفة مناسبة يكون قد تم الإالحكومة من دون أية تكلفة أو م
 2.المشروع"

ستخدام القطاع الخاص ليقوم بمشروعات صطلاح أو صياغة لإإ"هو  :يونيدو" منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية-ب
 3؛"البوتالتنمية الأساسية التي كانت من قبل حكرا على القطاع العام، فتمويل المشروع هو زاوية الأســاس لمفهوم 

 ويله مرة أخرى للحكومةن يتم تحأأحد مشاريع البنية التحتية على  ار الذي يتولى فيه القطاع الخاص بناء وتشغيلستثمالإ" هو-ت
 4؛سترداد رأس المال المستثمر وتحقيق معدل عائد مناسب للمستثمر"إبعد فترة زمنية كافية يتم فيها 

و دولية أو مشتركة بإنشاء مرفق عام أ شركة ما وطنية لىإدارية رات أو الجهات الإاحدى الوز إهو "تعهد من الحكومة أو -ت
تصالات، وذلك على حساب الشركة والإ والموانئلإشباع حاجة عامة يحتاجها الجهور كالطرق والمواصلات والمطارات والكهرباء 

ة معينة، وبشروط محددة مدهور المنتفعين مدارته وتشغيله وتؤدي الخدمة لجإثم تتولى هذه الشركة  (،نشاءقات من عندها )الإوبنف

                                                           
، وعقود الشراكة(" botليب الحديثة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مرافق البنية التحتية )عقود البوت "الأساحمد عثمان النعيمي، أأبو بكر  -1

 .04، ص3400عمان، دار الحامد، 
ولى، المركز القومي ، الطبعة الأ"دراسة مقارنة" BOTلتزامات المتعاقد في عقود التشييد والتشغيل ونقل الملكية إشامل هادي نجم العزاوي،  -2

 .24، ص3400مصر، ، للإصدارات القانونية، القاهرة
"، الدورة التاسعة عشر لمجمع في تعمير الاوقاف والمرافق العامة (B.O.T)تطبيق عقد البناء والتشغيل والإعادة حمد بخيت، "أحمد محمد أ -3

 .3442لمارات العربية المتحدة، أبريمنظمة المؤتمر الاسلامي، دولة الإ، سلامي الدوليالإالفقه 
4 - Roger Tafoti, Redecouvrir la technique du Build, Operat and Transfer (BOT) pour une réalisation 

optimale de projets publics et privés en Afrique, revue de l’ERSUMA ? N 3, 2013. Revue_ 

ersuma.org/n3septembre 2013 / études- 27/ article.    
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لى إشركة الملكية المرفق أو المشروع دارة والتشغيل ( ثم تنقل اللمتعاقدة ورقابتها)وهذا هو حق الإدارية اشراف الجهة الإإوذلك تحت 
   1؛(تشغيله في نهاية المدة)وهذا هو نقل الملكية ستمراردارية المتعاقدة في حالة قابلة لإو الجهة الإأالدولة 

متياز لفترة معينة لشركة خاصة تشكل تجمع مستثمرين ومتعاقدين لتطوير مشاريع إذج لمشروع تقدمه الحكومة في شكل و نمو ه-ث
 2البنية التحتية الهامة.

مجموعة من -البوت-لأسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكيةخلال ما سبق نستنتج أن من  ائص عقد البوت:خص-1-2 
 3:الخصائص هي

 ؛عليه بين القطاعين العام والخاصطاع الخاص تصميم وإنشاء المرفق المتفق يتحمل الق-1
من طرف القطاع الخاص بشكل تجاري يق ربح مناسب بفعل تشغيل المرفق سترجاع تكاليف البناء وتحقيسمح عقد البوت بإ-2

 خلال مدة العقد؛
 ؛ة مدة العقدسة الحكومية عند نهايوبدون مقابل أصل المشروع إلى المؤسيتم تحويل -3
  4:التحتية على ثلاثة مكونات هي البنية نجاز مشروعاتإفي  البوتيرتكز نظام -4
المشترك وهذا من خلال التمويل  ،عماللى مقاولي الأإ رفق الذي يعهدنشاء المحيث تقوم شركة المشروع بإ :التشييد والبناء-4-1

 مع الشركة ومؤسسات التمويل؛
روع إلى إحدى حيث تعهد شركة المش ،(Operating Compayتفاقية تسمى )إفق وهذا و  :التشغيل للمرفق-4-2

 دارة وتشغيل مشاريع المرافق؛   الشركات المتخصصة بإ
بدون مقابل لى الدولة المتعاقدة و إطرف الشركة في نهاية فترة العقد موضوع العقد من يتم تحويل ملكية المرفق  :نقل الملكية-4-3

 ستمرار؛وبحالة جيدة تؤهله للإ
متياز لإحدى الشركات أو لدولة أو إحدى الجهات الإدارية فهي توافق على منح الإا عقد البوت يكون الطرف الرئيسي في-5

  ؛المستثمرين
من خلال إنشاء مرافق عامة لإشباع حاجات  لخدمات وتحسين البنية التحتية بهدف توفير B.O.Tتلجأ الدولة لتطبيق نظام -6

   ؛ات ذات نفع عامعامة وتقديم خدم
ضمان حسن سير المرفق العام وتحقيق الغرض الذي تصبو إليه الإدارة من إبرامها للعقد، وهذا من خلال تولي الدولة مهمة -7
 5.في العقود الإداريةلأساسية التي تتمتع بها الإدارة عتبارها من الحقوق اقابة والإشراف على تنفيذ العقد بإالر 

ستخدام عقد البوت كما توجد ثلاثة أطراف مشاركة في إتتعدد مجالات تطبيق و مراحل عقد البوت: و  مجالات وأطراف: ثانيا
 تي:لسلسلة من المراحل كالآهذا النوع من العقود ويتم تطبيقه وفقا 

                                                           
ولى، مركز الدراسات ، الطبعة الأ"دراسة مقارنة" BOTتجاهات الحديثة في عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية الإطلبة المتولي سلامة،  كمال -1

 .32، ص3404مصر، ، العربية للنشر والتوزيع، الجيزة
2 - ritawakedjaper, le contrat administratif international, essai d’une théorie général à travers l’exemple des 

contrats bot (build, Operate and Transfer), point delta, beyrout, Liban, 2013, p108.  
جامعة ، 03 التسيير والعلوم التجارية، العددقتصادية و ، مجلة العلوم الإ"السياسات العمومية الحديثة لبناء وتحديث البنية التحتية" محمد صلاح،-3

 .020 ، ص3400لة، الجزائر، المسي
الشراكة  وعقود ،B.O.Tعقود البوت ، ص في تنفيذ مرافق البنية التحتيةالأساليب حديثة لمشاركة القطاع الخا، بو بكر عثمان النعيميأ-4

PPP 30، ص 3400، 0، طدار الحامد، عمان ،دراسة تحليلية مقارنة. 
5 -Euloge Anicet NKOUNKOU، Les projets Build، Operate and Transfer: une démarche contractuelle 

efficace dans les investissements internationaux. ; Faculté de droit, 2002.                
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ستخدام إمجالات  Commerz Bankالألماني حدد : وب البناء والتشغيل ونقل الملكيةمجالات إستخدام أسل-2-1
 1في أربعة مجالات رئيسية وهي: البوت عقد

 تصال؛لبرية، السكك الحديدية، شبكات الإتصالات كالطرق امشروعات بنية تحتية تشمل قطاع النقل والإ-1
 ؛ترول والغاز، التخلص من القمامةستخراج البإمثلتها أة بالبيئة والطاقة والتعدين ومن المشروعات المرتبط-2
 توزيع الطاقة على المصانع والمنازل؛نتاج و إمحطات القوى التي تشمل -3
 لمنيوم.ات صناعة الكيمياويات والورق والأمجمع-4
 تتمثل الأطراف المشاركة في إنشاء وتشييد وإقامة مشروعات البوت في الآتي: :البوتالأطراف المشاركة في مشروعات -2-2
أنها تملك سلطة كيفية إدارة مرافقها العامة،  عتبارإول على الأ تعد الطرف الرئيسي :الدولة كطرف في عقد البوت-2-2-1

 2 وتتمثل الأدوار التي تقوم بها الدول في مشروعات البوت فيما يلي:
 الإعفاء الضريبي...الخ؛-التي يعمل المشروع في قطاعها مثل: قوانين الأعمالتحضير الأطر القانونية -أ

للتنفيذ مع طرح المشروع لمشروع، وذلك بطلب تقديم عروض معينة القيام بدراسة جدوى مبدئية لإبراز الجوانب المتعددة ل-ب
 ؛للمناقصة

لتزامات لكل طرف من العقد بشفافية، وهناك عدة أدوار ختيارها مع توضيح كل الحقوق والإإمتياز التي تم إتفاقية إعقد -ت
 3أخرى يمكن أن تقوم بها الدولة كأن تجعل مراقب لها لسير المشروع.

من القطاع بين المؤسسين تحاد مالي قبل إنشائها إمتياز، بحيث يتم تأسيس إهي المؤسسة أو الوحدة صاحبة  :شروعشركة الم-2-2-2
 تحاد ما يلي:وتشمل مسؤولية الإ 4؛الخاص

 ؛دوى المشروع وتقديم عروض التنفيذبدراسة جالقيام -أ
 متياز؛تمويل وتشغيل المرفق خلال مدة الإشركة المشروع التي تعتبر مؤسسة يشكلها القطاع الخاص لتنفيذ و تشكيل -ب
 ؛تحصيل حصة رأس المال من المؤسسين-ت
وموردي المواد  ،قتراض وإبرام العقود مع الأطراف المعنية مثل: الحكومة وشركات المقاولاتشركة المشروع فتوكل لها مهمة الإ أما-ث

 الأولية، وهي المسؤولة عن سداد خدمة الدين أمام البنوك.
 ما من الباطن أو بصفة مستقلة ومنتوجد هناك أطراف أخرى متعددة يمكنها التعامل مع المشروع إلأطراف الأخرى: ا-2-2-3

 5موردو المعدات، شركة التشغيل والصيانة ومؤسسات التمويل. ،البنوكوالبناء الأعمال الهندسية  مقاولبينهم 
 
 

                                                           
 .02ص  ،3440 ،العشرىمصر، مطبعة  ،الطبعة الأولى"التمويل المصرفي للمشروعات"  ،صالح عبد الفتاحرشدي صالح  -1
عة الكويت، مطبوعات جام، 3442، ، الكويتالنظام القانوني لعقد البوت، ومدى خضوعه، لقواعد القانون الخاصسر أحمد كمال الصيرفي، يا -2

 .33، صجامعة الكويت
، الأولى، الإسكندرية ، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعةتسوية المنازعات الناشئة عن عقد الانشاء والتشغيل ونقل الملكيةعبد الهادي السيد حسن،  -3

 .22، ص 3407،مصر
 .327ص ،3442 ،، بيروت منشورات الحلبي الحقوقيةطرق خصخصة المرافق العامةمروان محي الدين القطب، -4
كآلية لدمج القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية في   الملكية()بناء وتشغيل ونقل  (BOT)ظام منجية بورحلة، مهري عبد المالك، ن -5
 .02، ص04،40، جامعة أدرار ص 3402العدد الرابع، ديسمبر  ،مجلة التكامل الاقتصادي، المجلد السابع لجزائر،ا
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 :بالمراحل التالية حسب الشكل الموالي: تمر مشروعات البوت بوتمراحل تنفيذ مشروعات ال ثالثا:
 مراحل تنفيذ مشروعات البوت (3-1)الشكل 

 
  

 

 

 
 إعداد الشكل بناءا على: : تمالمصدر

     ، مجلة ميلاف، المركز الجامعي ، كبديل لتمويل مشروعات البنية التحتيةBOT نظام بناء تشغيل تحويل، رفيق شرياق-1
 .44، 02، ص3402ميلة 

2-Janssen، R.، De Graaf، R.، Smit، M. and Voordijk، H. "Why local governments rarely 

use PPPs in their road development projects: Understanding the barriers»، International 

Journal of Managing Projects in Business، Vol. 9 No. 1, 2016، pp.: 33 – 52. 

  وبعدها عداد الحكومي للمناقصة من خلال الشكل السابق أن مشروعات البوت تنطلق من مرحلة تحديد المشروع ثم الإ يتبين
عملية التنفيذ وتشغيل  تأتي ثم ،وبعدها يتم تكوين شركة المشروع ،ختيار أفضل عطاءإ ثم يليها ،عطاءات من قبل الممولين إعداد

 .ملكية المشروعوأخيرا يتم نقل أو تحويل  ،المشروع
آخر من أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل  شكل BOTنستخلص مما سبق أن عقد البوت         

 والإدارة   البناء ثم التشغيلو أ الأساس الإنشاءمن خلال مراحل متعددة تشمل في وهذا  ،مشروعات البنية التحتية لقطاع النقل
كما يضم ثلاثة أطراف رئيسية وهي الدولة المضيفة وشركة المشروع ومجموعة الأطراف   ،نهاية مدة العقدونقل المرفق إلى الدولة في 

 .الثانوية كالمقاول والمؤسسات المالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الإعداد الحكومي 
 للمناقصة

 التحويل

المشروعتحديد     

روعتكوين شركة المش التنفيذ تشغيل المشروع  

اءإختيار أفضل عط  إعداد عطاءات من  
 قبل الممولين
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  الانتفاع من عقود البوت ونقائص فوائدأشكال و  صور :المطلب الثالث
، وبذلك يحقق فوائد ومزايا تعود بالإيجاب على وشروط العقد، يتخذ عقد البوت مجموعة من الأنواع بحسب الطرف المتعاقد

نتفاع من هذا النوع من العقود لتمويل مشروعات موعة من النقائص تحد وتقلل من الإالأطراف المتعاقدة، بالموازاة مع ذلك توجد مج
 البنية التحتية كما يلي: 

 1ة لعقود البوت على النحو الاتي:شكال المختلفيمكن تلخيص الصور والأأولا: أشكال عقود البوت: 
هو عقد تقوم من خلاله الدولة أو إحدى أجهزتها الحكومية بمنح مستثمر  :البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية -1-1

وتحصيل  ،القطاع الخاص الحق في تمويل و إقامة أحد المشروعات الخدمية على نفقته الخاصة وتملك أصوله وتشغيل وصيانة المشروع
مقابل تقديم الخدمة لسداد تكاليف التمويل، وتحقيق فائض ربح مناسب خلال فترة محددة، على أن تؤول ملكية أصول المشروع 

اص، كما يتحمل بتحويل مخاطر البناء ،والتشغيل والإدارة إلى القطاع الخ سلوبالأ هذا يمتاز كما للدولة في نهاية تلك المدة الزمنية،
ار والتمويل، كما أنه يمكن أن يخضع المشروع خلال فترة التشغيل والصيانة لرقابة السلطة العامة أو الإدارة ستثمبالكامل مخاطر الإ

 ولا يكون تحت هيمنتها بصفة كلية؛ ،الحكومية

هو عقد من أساليب الخصخصة الكاملة يتم من خلاله إعطاء بصورة كلية القطاع الخاص  :البناء والتملك والتشغيل -1-2
ت البناء والتشغيل والإدارة مع الملكية المطلقة لأصول المشروع، ولا ترتبط عمليات التشغيل والإدارة بفترة زمنية معينة، مع مسئوليا

 ويطبق هذا الأسلوب على المشروعات الجديدة كما  ،لتزامات على عاتق القطاع الخاص بتحويل الأصول للدولةإعدم وجود أي 
 علىستثمار والتمويل بصفة كاملة وتقع مخاطر الإ ،ر البناء والتشغيل والإدارة إلى القطاع الخاصبتحويل مخاطيمتاز هذا الأسلوب 

، ويمكن أن يخضع لرقابة ستثمارات الوطنية والأجنبيةلإستثمارية على الدولة، ويشجع اإ، ولا يشكل تكاليف القطاع الخاص عاتق
لتشغيل والصيانة، وهناك مخاطر من أن تفقد هيمنة الدولة على المشروع السلطة الحكومية دون الهيمنة على المشروع خلال فترة ا

 والذي يتغير بقرار من القطاع الخاص المالك الأصلي؛

الجهة الإدارية، ستئجار مشروع قائم من شركة المشروع بإ هو عقد تقوم من خلاله :التأجير ونقل الملكية، التملك ،البناء-1-3
 نتهاء فترة العقد؛ إليتم نقله مرة أخرى إلى الجهات الحكومية عند  ،تحدثيه وتشغليه خلال فترة العقدعلى تجديده و بحيث يتم العمل 

فراد وهي مرتبطة وصيته من المنفعة التي يحققها الأذو طبيعة خاصة يستمد خصهو عقد  :نقل الملكيةو البناء التأجير -1-4
تياز أو في حالة ما إذا  مأ القابلية للتأجير خلال فترة الإهذا العقد، على مبديرادات المتولدة عنها، ويقوم المشروع في بالمكان والإ

 ؛سنوي قابل للتجديد يجاركان الإ

هو عقد يكون المشروع فيه قائما بالفعل ولكنه لا يعمل بكفاءة وذلك نظرا : الملكيةنقل و التشغيل  ،التملك ،التحديث-1-5
 وهذا ما يجعله في حاجة إلى عملية تحديث تقوم على مبدأ تزويد المشروع بالمعداتلعدم صلاحيته أو بسبب التطور التكنولوجي، 

 ؛المتطورة ونظم إدارية حديثة

بناء وتمويل المشروع من طرف الجهات الحكومية، بالمقابل تكون عملية هو عقد يكون فيه : والتشغيل الملكية نقل ،البناء-1-6
ويعتبر هذا العقد صورة من صور إدارة المشاريع العامة المتعددة كالفنادق والمشاريع تشغيل المشروع من مسؤولية القطاع الخاص، 

    السياحية الأخرى، وهو عقد من عقود الخدمات؛ 

                                                           
لوم الشريعة والقانون، لجامعة ، مجلة دراسات عوتطبيقاته في النظام القانوني الأردني BOTعقد البناء والتشغيل ونقل الملكيةنوفان العجارمة،  -1

 .0443، ص3402 ،04، المجموعة رديةالأ
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يقوم من خلاله الشريك من القطاع الخاص بتصميم وبناء المشروع هو عقد  :والتمويل والتشغيل البناء ،التصميم-1-7
ويوزع المخاطر  ،مجموعة من الضمانات القوية وقت والجهد وتوفير الأموال ويعطيختصار البإذلك لجهات الحكومية، ويسمح ل

 الإضافية للمشروع على القطاع الخاص، وتكون الدولة بذلك هي المالكة للأصول والمسؤولة عن التشغيل والصيانة.        
 صر التطرق إلى مزايا وفوائد نظام البوت بالنسبة للدولة المضيفة و العن ايتم من خلال هذ نظام البوت:فوائد ومزايا تطبيق : ثانيا     
 والنقائص المسجلة عند تطبيقه كما يلي: ،بالنسبة للشركات الخاصة     

 وهي: للدولة المضيفة بالنسبةالمزايا مجموعة من يحقق تطبيق نظام البوت  :بالنسبة للدول المضيفةالبوت فوائد نظام -2-1
ع الخاص تبعا لهذا العقد تمويل وذلك بتحمل القطا  ،جم التكاليف عن الموازنة العامة وتنشيط المشاريع الماليةالتخفيف من ح-أ
 1نشاء وتشغيل مرافق ذات الأهمية، وذلك ما يجعل الدولة تتوجه نحو المشروعات والمرافق العامة الأكثر أهمية؛إو 

ن الحكومة تستفيد من خبرة القطاع الخاص في إالخاص بالإضافة إلى ذلك فالقطاع تحويل مخاطر البناء والتشغيل والإدارة إلى -ب
  2إدارة وصيانة المشروعات وفي نقل التكنولوجيا المتقدمة؛

قتصادية لإتشغيل، وبالتالي زيادة الكفاءة االدولة المضيفة لمشروعات البوت من خبرة القطاع الخاص في الإدارة وال تستفيد-ت
ادي بواسطة ترشيد ممارسة هذا النشاط بتخفيض التكاليف الإنتاجية والتشغيلية والتسويقية المتعددة إلى قتصلوحدات النشاط الإ
 لى تقليل الهدر والرفع من كفاءة التشغيل؛إك ما يؤدي لأدنى حد ممكن، وذ

سهام عمليات نظام ل بإستغلاات الحديثة للإنجاز والإنتاج والإستفادة الدولة من التحول التكنولوجي والتحكم في التقنيإ-ث
)مصانع، موانىء، طرقات سريعة،  ،ادة المشروعات التشاركية الكبيرةفي نقل التكنولوجيا الحديثة تلك التي تحتاجها عالبوت 

 3؛تصالات السلكية واللاسلكية ...(زيع المياه والكهرباء والغاز والإمطارات، مركبات رياضية، شبكات تو 
يل من البطالة، من خلال التوسع في إقامة مشروعات جديدة وفق نظام البناء والتشغيل ونقل توفير مناصب الشغل والتقل-ج

عتبار مشروعات البنية إوبالتالي إتاحة المزيد من فرص العمل على المدى الطويل، على  ،الملكية إلى التوسع في إقامة مشاريع جديدة
  4التحتية مشروعات طويلة الأجل؛

بحل مشاكل المديونية الخارجية للدولة المعنية، الوطني( بحيث يقوم الرأسمال الخاص )الأجنبي و  ة الخارجية،القضاء على المديوني-ح
ات أجنبية ستثمار إويوفر التمويل عن طريق الأشخاص الأجنبية الخاصة للبلاد  ،أو تقليصه قتراضستغناء الحكومة عن الإوذلك بإ

دورها تسمح بتوفير العملة الصعبة مما يحافظ على سيولة العملة الأجنبية بالسوق ستثمارات ب، وهذه الإمباشرة بالعملة الصعبة
 5؛ة الوطنية أمام العملات الأجنبيةعلى سعر صرف العملخلية وبالتبعية، وهذا ما يحافظ الدا

                                                           
المجلد السابع  زمات الماليةية وتسييرها في العراق، في ظل الأعقد ودوره في إنشاء مرافق البنية التحتوليد مروة حمزة المخزومي، ماهر فيصل صالح  -1

 .424، ص 407،427(B O OT) ،صالعراق كاديمية للبحث القانوني جامعة بغداد .المجلة الأ3402، عشر العدد الأول
2  -Nimrod Roger TAFOTIE YOUMSI، BUILD، OPERATE AND TRANSFER (BOT) PROJECTS 

Contribution à l’étude juridique d’une modalité de partenariats public-privé à la lumière de l’approche 

Law and Economics، DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG EN DROIT، Faculté de Droit، 

d’Économie et de Finance، Université du Luxembourg, 2012. P 144.  
3- Baba Shehu Waziri & Yusuf Isa، Critical Success Factors for the Implementation of Build-Operate-

Transfer (BOT) Projects، International Journal of Innovative Scientific & Engineering Technologies Research 

5(1):1-12، Nigeria، Jan.-Mar. 2017، pp: 02,03. 
  .000 ص ،3400(، دار الجامعة الجديدة، مصر، BOTعقد البوت )إلياس ناصيف، العقود الدولية،  -4
 ،003، ص3404ة، لبنان، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقي قتصادي والعقد الدولي الجديد،القانون العام الإ ،محمد عبد المجيد إسماعيل -5
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باء، المياه، الطرق، المطارات، قتصادية في مجالات الكهر إقامة المشروعات والمرافق الجديدة التي تحتاجها الدولة لتحقيق التنمية الإ-خ
ما يسمح بخلق قاعدة صناعية  زراعة والري، الإسكان...إلخ، وهوالسكك الحديدية، الأنفاق، المستشفيات والمرافق الصحية، ال

 1؛البوتوخدمية جديدة مثل إنشاء الطرق أو محطات توليد الكهرباء أو المياه أو غيرها من المشروعات التي تتم وفق صيغة 
وذلك ما يمكن  ،الحكومة في تفويض الخدمة العمومية( BOTلتمويل مشاريع البنية التحتية ) يساهم تطبيق نظام البوت-د

 ؛ميهتمام بالخدمات الرئيسية من صحة وتعليم ورعاية ودفاع وأمن قو ام بأدوارها الطبيعية من ضبط والإالحكومة من القي
 ة:بالنسبة للشركات الخاص البوتفوائد عقود -2-2
ستثمار التي تسنها الدولة لصالح المستثمرين الخواص التشجيعية الواردة في قوانين الإ تستفيد الشركات الخاصة من الضمانات-أ

 ؛)تشغيل المشروع مقابل عائدات، إعفاء من الضرائب لمدة معينة...إلخ(
، سواح، مرضى، أصحاب المركبات ...(، وهو ما من المستهلكين والمنتفعين )شباب كبيرةتوجيه المشاريع المنجزة لصالح فئات  -ب

نترنت، الأفي غالب الأحوال من تلك المشاريع )شبكات  مرتفعةيؤدي إلى إقبالهم عليها بشغف، وبالتالي تحقق الشركات أرباحا 
 ؛الهاتف النقال، مركبات سياحية وعلاجية ورياضية وطرق سريعة ومطارات...إلخ(

 اتمتياز إالسلطة المتعاقد معها في حالات كثيرة، وما يترتب عن ذلك من الحصول على تنازلات و  مع إمكانية التفاوض المباشر-ت
 ؛أخرى غير التحفيزات الواردة في التشريعات الداخلية

 لقاء جزء من العواقب السلبية لتلك المخاطر على عاتق الدولة،إتوزيع مخاطر المشروع التي تحدث أثناء التنفيذ، وذلك بإمكانية -ث
لقاء جزء آخر على عاتق الأطراف الأخرى المتعاقد معها )موردون، مقاولون من الباطن( في إضطرابات سياسية و إفي حالة وجود 

 حالة وجود مخاطرة تجارية.
 يترتب على تطبيق عقد البوت بعض النقائص وهي: :البوتالانتفاع من تطبيق نطام  : محدوديةثالثا

 ،النقلشابكة، فكثيرا ما تقتضي مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات البنية التحتية لقطاع الدخول في علاقات تعاقدية مت-1
ستشاريين وقانونين وهو إ، وتدريب ممثلين وفنيين و عداد والتحضير لمستندات التعاقديتطلب إنفاق مبالغ مالية كبيرة من أجل الإ مما

 2ما يستنزف أموالا طائلة بالنسبة للأجهزة الحكومية؛
سواء كان وطنيا أم أجنبيا إلى السوق المحلي من أجل الحصول على  في كثير من الأحيان ما يلجأ المستثمر )شركة المشروع(-2

ستخدام هذا التمويل الذي حصل عليه من التمويل اللازم، لإقامة المشروع بدلا من تحويل هذه الأموال من الخارج ثم يقوم بإ
حداث الضغط على السيولة إ، و نبية، مما يرفع الطلب على العملات الأجوالمعدات من الخارج يراد الأجهزةستالسوق المحلي لإ

 نخفاض قيمتها؛إمر الذي ينعكس سلبا على العملة الوطنية ويؤدي إلى المتاحة في السوق الداخلي، الأ
شروع لكي تضمن سيطرتها على كة المحتكار، وهو من الشروط التي تضعها شر رتباط عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية بالإإ-3

حتكار من سترداد ما أنفقته من أموال، و ما يترتب على الإإ، وعدم منافستها في الخدمة التي تقدمها لكي تتمكن من السوق
ن المشروع حتكار فإن الدولة التي يقام فيها المشروع تكون ملزمة بشراء الخدمة المقدمة مأضرار ومساوئ، وإذا لم يرتبط المشروع بالإ

فعلى سبيل المثال في مشروعات الكهرباء قد تتفق الحكومة على سداد مبلغ معين في  ،، كما يحدث في محطات الكهرباء

                                                           
، مجلة دراسات الشريعة والقانون، المجلد ( وتطبيقاته في النظام القانوني الأردنيBOT)عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية نوفان العقيل العجارمة، -1

 .0443ص  ،3402، العدد الأول، كلية الحقوق، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، 04
، كلية 3442، أطروحة دكتوراه في الحقوق،ود البناء والتشغيل ونقل الملكية، البوت، دراسة مقارنةالنظام القانوني لعقال طلبة المتولي سلامة، كم-2

 .44ص ،الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن
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ستهلكت الحكومة هذه النسبة إمدفوعات القدرة الإنتاجية، بحيث يغطي هذا المبلغ نسبة معينة من الطاقة الكهربائية المنتجة سواء 
 ؛، كما هو الحال عند إنشاء المطارات والطرقنى من التشغيلأم لا، كما تضمن حدا أد

غالبا ما يتضمن عقد البوت شرط الثبات التشريعي، وهذا الشرط يقصد به منع الدولة من تغيير التشريعات التي أبرم العقد في -4
 وص المتعلقة بالضرائب عن طريق ظلها أي أن المتعاقد يظل خاضعا للقانون الذي أبرم العقد في ظله، ومثال ذلك لو تغيرت النص

 1؛حتواء العقد على نص الثبات التشريعي يؤدي إلى حل المتعاقد من دفع الزيادة الضريبية الطارئةإزيادتها أثناء تنفيذ العقد، فإن 
الأراضي  عفاءات الضريبية ومنحوالقروض بأسعار فائدة قليلة والإ التوسع في الإعفاءات والحوافز الحكومية مثل الإعانات-5

 ستخدام الموارد العامة؛ إالمجانية، الأمر الذي يسهم في زيادة الفساد والهدر عند 
وذلك لضمان حمايتها ، %34طلب المستثمرين الأجانب مساهمة الحكومة في مشروعات البنية التحتية بنسبة تتجاوز -6

هو تخفيف الضغط على الميزانية ، و الغرض من هذا النظاممر الذي ينفي للمشروع وحرمانها في الوقت نفسه من التحكم فيه، الأ
نشاء المشروع ما يؤدي إلى عدم صلاحيته للتشغيل عند إالعامة، ومخالفة المستثمر الأجنبي للمواصفات المعيارية الفنية في عملية 

 تسلم الحكومة له في نهاية فترة الامتياز؛
، مثل دفع عمل على تقديم الدعم الحكومي لهذه المشروعاتسياسية، ما يجعلها تتتحمل الدولة مانحة الامتياز تكلفة المخاطر ال-7

، أو عن طريق تخصيص أراضي ة لكفالة التزام الجهة الحكومية المتعاقدةمبالغ مالية مقابل تقديم الخدمة أو تقديم ضمانات مالي
 2.امة المشروعزهيد لإقمجانية أو بمقابل 

، العديد من الأشكال وكلها في العام والخاص من خلال عقد البوت بق، تأخذ الشراكة بين القطاعستنادا إلى ما سإ              
شراف إإنشاء مرافق عامة لتقديم المنفعة العامة وهذا تحت من خلال تمويل و  ، وذلك قصد تنفيذ المشروعات المشتركة،طار تعاقديإ

له من يالإدارية المتعاقدة للمرفق طوال مدة العقد، وبالرغم ما يتم تسجملكية الجهة  ، معستغلالهإالدولة خلال تشييد المشروع و 
 .نقائص إلا أنه يمكن التغلب عليها وذلك بتجنب المخاطر وتطبيق الشفافية

ختلاف أنواعها، من عقود الخدمة أو عقود الإدارة أو عقود إتعد أساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص على              
البناء  البناء والتملك والتشغيل، لبناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية،ا )تعددة الم بصورهامتياز وعقود البوت ار أو عقود الإيجالإ

، نقل الملكية ،البناءنقل الملكية، و نقل الملكية، التحديث التملك التشغيل و البناء التأجير  ونقل الملكية، ،التملك، التأجير
ولكل نوع  ،تمويل مشروعات البنية التحتية لقطاع النقلأحد أهم الصيغ الحديثة ل، (م والبناء والتمويل والتشغيلالتصمي والتشغيل، 

هيئاتها  إحدى وهي عقود تبرم بين الدولة أو ،على مشروعات النقل من هذه الأنواع فوائد ونقائص تعود بالإيجاب أو بالسلب
إلى الجهة الإدارية  إعادة المشروعمتياز، و يمنح لمدة محددة تسمى مدة الإ متياز،عقود إتنفيذها في شكل  والقطاع الخاص ويتم

ستفادة من الخبرة الإو  ،كالتقليل من القروض الخارجية)وبالتالي تحقق هذه العقود العديد من المزايا سواءا  للدولة المضيفة المتعاقدة، 
ستفادة من توزيع مخاطر المشروع التي تقع عند تنفيذ المشروع، كالإ)لخاصة ، أو بالنسبة للشركات ا(، والحد من البطالةوالتكنولوجيا

الأطراف الأخرى المتعاقد معها )موردون، و  ،ضطرابات سياسية وذلك بتقاسمهاإوذلك لتحمل الدولة هذه المخاطر عند حدوث 
جر عن تطبيق عقود البوت بعض نأن تلرغم من كل هذه المزايا يمكن باو  ،مقاولون من الباطن( في حالة وجود مخاطرة تجارية

                                                           
، 3400منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى،  ،دراسات في العقد الإداري الدولي والتحكيم في عقود الإدارة، اعيلمحمد عبد المجيد إسم -1

 .24ص
، ص 3440، الدار الجامعية، الإسكندرية، التطبيقبين النظرية و  B.O.Tدراسة جدوى المشروعات ومشروعات ، سعيد عبد العزيز عثمان -2

 .424-422ص 
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ما يؤدي إلى عدم صلاحيته للتشغيل عند  ،نشاء المشروعإكمخالفة المستثمر الأجنبي للمواصفات المعيارية الفنية في عملية النقائص  
الصعبة، وكل ذلك  ستنزاف نسبة معتبرة من السيولة المحلية بالعملةوإمتياز و إغفال القوانين، تسلم الحكومة له في نهاية فترة الإ

 بسبب الممارسات الخاطئة عن تطبيق عقود البوت.
ستراتيجيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية لقطاع النقل وآثارها على إ: المبحث الثالث

 التنمية
، ووصولا شراكة بين القطاعين العام والخاصلل طار النظريمن خلال ما تم تقديمه في المبحثين السابقين وهذا بعرض الإ           

، وفي قطاع النقل يمكنها تحقيق  لى مختلف مشروعات البنية التحتيةلأهدافها فإنه تحقق جملة من المزايا التي تعود بالمنفعة العامة ع
أنواعها من طرق وطنية  ختلافإعلى  إنجاز مشروعات الطرقاتتعمل الشراكة على ففي قطاع النقل البري  ؛مجموعة من الأهداف

 تساهم في  البحري، وفي مشروعات النقل نجاز المطاراتإوسيارة وخطوط السكك الحديدية، وفي مشروعات النقل الجوي تمكن من 
ستراتيجيات والأساليب وبالتالي سيتم تناول الأنواع الفرعية لقطاعات البنية التحتية للنقل من خلال تقديم الإ ،نجاز الموانئإ

ومختلف الأهداف لكل نوع من أنواع البنية التحتية لقطاع النقل على حدى وفي المطلب الأخير  ،اسبة لكل قطاع فرعي للنقلالمن
جتماعية قتصادية والإقتصادية لتطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص على التنمية الإلإاثار المالية و نسلط الضوء على أهم الآ

 وعلى التنمية المستدامة.
 في مشروعات النقل:   القطاعين العام والخاص الملائمة بين الشراكة  إستراتيجيات: المطلب الأول

تتضمن مشروعات البنية التحتية لقطاع النقل أربعة أنواع رئيسية بما في ذلك مختلف الهياكل القاعدية التي ترتبط بها، لذلك        
كل قطاع فرعي يتناسب ، ومع ذلك نجد  نشائها وصيانتهاإالعام لتمويل عمليات  مع القطاع يتجلى دور القطاع الخاص في الشراكة

ستراتيجيات إيله، ومن خلال هذا المطلب سنورد ستراتيجيات مؤسسة ومؤطرة تبعا لمناهج تمو إليات للتمويل وفق آمع أساليب و 
 تي:ي كالآالمشروعات حسب كل قطاع فرع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الملائمة لهذه

من ستراتيجيات التي تطبق تتعدد الإ الشراكة الملائمة في مشروعات البنية التحتية لقطاع النقل البحري: إستراتيجيات: أولا
دور ستمرار في أخذ جيات تسمح لسلطة الميناء إما بالإستراتيوهذه الإ ،الخاص في أنشطة الموانئ البحرية أجل الشراكة مع القطاع

شراف على حسن سير العمل ومراجعته للتأكد من مطابقته للأسس والإ ،قتصار على دور المنظمالأنشطة أو الإرئيس في مختلف 
 ومطابقته أيضا للقواعد والنظم القائمة.  ،التي تم بناء عليها التعاقد

ة في تمويل صيغة الشراك ختيارإ يقوم :القطاع الخاص في الموانئ الى تطبيق أساليب الشراكة مع دوافع اللجوء-1-1
 مشروعات الموانئ البحرية على مجموعة من الدوافع نوجزها كما يلي:     

 ؛صة ما تعلق بنوعية وجودة الخدماتالحاجة إلى إدارة القطاع الخاص خا-أ
 الخدمات الجديدة وتلبية الطلب عليها،رغبة القطاع الخاص في تقديم -ب
 ؛خرى في الميناءحجم مساهمة القطاع الخاص في أنشطة الخدمات الأ-ت
 عمال التجارية الكبرى؛ إدارة الأتوفير اليد العاملة ذات المهارة العالية من طرف القطاع الخاص وحسن -ث
تزام في السياسة الداخلية لمدى تقبل عمل التطويرات التشريعية والتنظيمية اللازمة للتعامل مع القطاع الخاص تبعا لمستوى الإ-ج

 ؛للدولة
 ؛ لقواعد والنظم الخاصة بالتعاملاتمن قبل الإدارات الحكومية لتأطير اصة الموارد المخص-ح
  ؛تواجد النزاهة والشفافية في المعاملات الحكومية مدى-خ
 .انيات التي يمتلكها القطاع الخاصمكالقدرات والإ-د
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أشغال البنية التحتية في قطاع  تتمثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص الملائمة في مشروعات الموانئ: إسترتيجيات-1-2
، )التنفيذنشائية أعمال التصميمات الإالإصلاح والصيانة و ، نشاءاتالإ، التطهير، النقل البحري )الموانئ(في المسح الهيدروجرافي

سلطة رئيس لالدور الالمحدود لسلطة الميناء أو  ة الشراكة لأجل تنفيذها من خلال الدورويمكن تطبيق صيغ ،إصلاح المعدات(
 1وتتمثل هذه الأساليب في: ،الميناء

قيام الحكومة بإبرام تعاقدات مع القطاع الخاص بغرض تقديم جزء ستراتيجية ويتم وفقا لهذه الإ التعاقدات الخارجية:-1-2-1
تكون هذه و  ،في إطار تعاقدات لتقديم خدمات أو توريد عمالة أو تأجير معداتء كإعطاء ترخيص من الخدمات أو كلها في المينا

 ستراتيجيات تبعا لأحدى الأساليب الموالية:  الإ

ويتم ذلك تحت إدارة ومسؤولية  ،من التعاقد على تقديم الخدماتسلوب القطاع الخاص وفق هذا الأ يعمل: التعاقد من الباطن-أ
 سلطة الميناء؛

التي تكون في لطة الميناء وفقا للأسس إشراف سيقدم القطاع الخاص خدماته بصفة مباشرة للمستخدم تحت  :متيازالإعقود -ب
 مضمون هذا العقد؛  

وهذا  ،برامه هذا العقد على إدارة العمل المطلوب من خلال تقديم الخدمةإعند القطاع الخاص  يعمل :دارةالإعقود -ت
 للميناء؛المملوكة لات والأدوات واليد العاملة ستعمال الأبإ

 ،القطاع الخاص والزبائن لصالحء على تأجير التجهيزات المادية والبشرية كالمعدات سلطة المينا تعمل :عداتالمعقود تأجير -ث
 ستخدام الخبرات المعرفية والعمالة الماهرة بتشغيلها؛ وذلك بإ

بحيث  الميناء،له من طرف سلطة الرئيسية للميناء المحولة  الخاص بالمهاميقوم في هذا الأسلوب القطاع  إعادة الهيكلة:-1-2-2
دوات التي يمتلكها الميناء أو بمنح تراخيص للشركات لتقوم بجزء من مهام الأصول في حوزة الميناء، كتأجير التجهيزات والأ تبقى

وتقتصر مسؤولية سلطة الميناء مال أو الترخيص لمباشرة المهام، ستعمعين إلى إدارة الميناء مقابل الإ الخاص رسمالميناء، ويدفع القطاع 
 وهذا من خلال إعادة هيكلها الإداري للتركيز على المهام المطلوبة؛     الخدمات ومراقبة جودة الأداء، على تحديد تعريفة

تحويل الأصول الخاصة بالميناء إلى القطاع لتزام من خلال هذا الأسلوب وفقا لعقود الإيعمل  الخصخصة الجزئية:-1-2-3
بين القطاعين ( Joint-Venture)و عن طريق إنشاء مؤسسات مشتركة ، أالخدمة المطلوبة لمدة من الزمنالخاص ليقوم بتقديم 

بالنظر لما لتزام على إعادة الأصول إلى سلطة الميناء في نهاية فترة التعاقد، و العام والخاص، ويلاحظ  أنه عادة  ما تنص عقود الإ
برات عين العام والخاص سواء من حيث الختعود بالإيجاب على كلا القطاتحققه عقود الالتزام والمؤسسات المشتركة من مزايا 

ستغلال الأمثل لإمكانات كل منهما لتحقيق الأهداف المطلوبة، فإنه يزداد الطلب عليها من قبل والإ ،أو التكنولوجيا المكتسبة
 دول العالم خاصة في جنوبي شرقي آسيا؛  

الأراضي  لقطاع الخاص من خلال بيعول لوفق التحويل الكلي للأص يكون هذا الأسلوبالكلية:  الخصخصة-1-2-4
تحويل الميناء إلى المساوئ تعود بالسلب أو عن طريق نشاءات والمعدات الحكومية، وينجر عن تطبيق هذا الأسلوب العديد من والإ

 ؛  وتقوم الشركة بأشغال الصيانة والتطوير والتشغيل شركة مساهمة، وتحتفظ السلطة العامة للميناء بالبنية التحتية
تتعد أساليب الشراكة في مشروعات المطارات حسب الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات المطارات:  : إستراتيجياتنياثا

مطارات جديدة أو إجراء إضافات وتعديلات نشاء إإما  ،حسب نوع المشروع المستثمر فيهستثماري لكل بلد، و البيئة والمناخ الإ
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مراقبة الحركة الجوية والخدمات المرتبطة بها، أو  تعاون إما البنية التحتية للمطارتبعا لمجال الو  ،مطارات موجودة في حد ذاتهاوصيانة 
  1:يليكما   وهي  ) Traffic)Central ATC Airللطائرات

إلى القطاع ل ملكية الأصول من القطاع العام ويتم ذلك بتحويلمطارات التابعة للقطاع الخاص: لالشراكة الكلية -2-1
صخصة حيث قامت الحكومة بخ 0220على ذلك نجد تجربة إنجلترا ومن الأمثلة  ،عطاء سلطة كاملة للقطاع الخاصبإالخاص، 

تم إنشاء مطار جديد  وفي جمهورية مصر العربية، BAAplcسم إبالكامل لشركة جديدة أنشئت تحت  سبعة مطاراتالي حو 
 ؛شراكة مع القطاع الخاصبالكامل )مرسي عام( في إطار منطقة سياحية جنوب البلاد بال

 :قا للأساليب التاليةوتتضمن تحويل جزء من الأصول لصالح القطاع الخاص وتتم وف: الشراكة الجزئية-2-2
سنة، 24-34 بينياز مع القطاع الخاص لمدة زمنية تقدر متتقوم هذه العقود على أساس التعاقد بحق الإ لتزام:إعقود -2-2-1

، وتتمثل الأشغال وفق هذه سة النشاط وتقديم الخدمة اللازمةستثمارات المطلوبة لممار لإعلى ضخ االقطاع الخاص  ويعمل
  ؛نتظار السيارات...الخإنتظار الطائرات، ومواقف إالتعاقدات في تطوير وإنشاء محطات وتوسعات مواقف 

على  في مشروعات المطارات بناءا اتيجية القطاع الخاص بالمساهمةستر يقوم وفق المشاركة الإ ستراتيجية:الشراكة الإ-2-2-2
لى تحقيق جملة من المزايا إلكي تبقى الإدارة في أيدي القطاع العام(، وذلك ما يؤدي  % 44)تقل عادة عن  في رأس المال حصص

برات الفنية ستفادة من الخالإ، و تكاليف المالية على القطاع العاموالفوائد الإيجابية على القطاعين العام والخاص من خلال تخفيف ال
 ، وتدعيم حركة الطيران والمسافرين بمستويات أفضل؛عمالفي تطوير الأوهذا ما يساهم  ،والإدارية للقطاع الخاصة

لأنشطة الرئيسية، خاصة في ميدان إدارة اتعمل مؤسسات القطاع الخاص بإدارة العمل في جزء من عقود الإدارة: -2-2-3
نتظار المطارات ومراقبة إ بمدارج وأماكنوالإنشاء الخاصة الميناء في إدارة أعمال الصيانة  ستمرار سلطةإ وفق مبدأ الركاب،محطات 

لمحطة الركاب والتسهيلات المرتبطة  التحتيةستثمارات اللازمة لتطوير البنية الحركة الجوية، ويمكن أن تشمل عقود الإدارة تخصيص الإ
 فرين وشركات الطيران أو ممثليها.امة للمسبها، وذلك إضافة إلى القيام بتوفير الخدمات اللاز 

          
النقل البحري)الموانئ( في التعاقدات الخارجية عن قطاع بين القطاعين العام والخاص المناسبة ل تتمثل أهم أساليب الشراكة          

 ،صخصة الجزئية، والخصخصة الكليةالخطريق عقود الامتياز عقود الإدارة عقود تأجير معدات، التعاقد من الباطن، إعادة الهيكلة 
تتمثل أساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص الملائمة في مشروعات النقل الجوي)المطارات( في الشراكة الكلية للمطارات و 

 تناسبوتالإدارة.  ستراتيجية، عقودلتزام، الشراكة الإإالتابعة للقطاع الخاص أو الشراكة الجزئية وفق أحد الأساليب الثلاثة: عقود 
  في البنية التحتية لقطاع النقل. الشراكة مشروعاتهذه الأساليب مع 
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 النقل: مشروعاتالشراكة بين القطاعين العام والخاص في  المطلب الثاني: أهداف
الفرعية للنقل طبقا  القطاعات توجد العديد من الأهداف التي يتم العمل لأجلها من طرف القطاعين العام والخاص في         

وسنورد في هذا المطلب أهم الأهداف التي يسعى القطاعين لتحقيقها من  ،لهذه المشروعاتستراتيجيات والأساليب الملائمة للإ
 خلال الشراكة حسب القطاعات الفرعية للنقل )البري، البحري، الجوي( وهي كما يلي:

   سكك الحديدية(:   ال–أولا: الشراكة في مشروعات النقل البري )الطرق 
 أهداف مشروعات الشراكة في إنشاء وصيانة الطرق:-1-1

جتماعية منها على سبيل المثال تقديم أجود قتصادية والإراكة تحقيق العديد من العوائد الإتستهدف مشروعات الش                 
المستهلكين وبالتالي تلبية الطلب المتزايد على  حتياجات أكبر عدد منإقيق الكفاءة(، وبشكل يتيح تلبية )تح خدمة بأقل سعر

، جيدةقتصاد بقدرة وبالتالي تحديث الإ ،جتماعيةة والإقتصاديأقلم بصورة أسرع مع المتغيرات الإالخدمات العامة، وقدرتها على الت
 كما يلي: ، ولهذا نعرض أهداف كلا القطاعين على حدىن فوائد كثيرة للعملية الإنتاجيةوما يترتب على ذلك م

ة الممثلة للقطاع تهدف الحكومأهداف القطاع العام من الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ إنشاء وصيانة الطرق: -1-1-1
 1نجاز مشروعات قطاع النقل الطرقي فيما يلي:إشراك القطاع الخاص في إالعام من جراء 

، ولهذا تقوم الحكومة ستثمارات الضخمة لمشروعات الطرقجم الإتقليل من النفقات الحكومية نظرا لحتوفير الموارد المالية وال-أ
 2شراك القطاع الخاص لمساعدتها في عملية تمويل مشروعات البنية التحتية الطرقية؛بإ

 نجاز شبكة من الطرق بين أنحاء البلد؛  إكتظاظ المروي من خلال لإ االخدمات المقدمة على الطرق والتقليل من ترقية وتطوير -ب
للمناطق  الوصول في وقت محدودزولة، لغرض قتصادية في المناطق المعشبكات هائلة من الطرق تواكب برامج التنمية الإفير تو -ت
 الخ...؛ والسياحية الجديدةالمجمعات الصناعية أو الأراضي الزراعية أو الهياكل الفندقية هلة بالسكان و الآ
   .البيئية الحوادث المرورية وتحسين العناصروما يتطلبه ذلك من الحد من  ،ير العالمية في أمن وسلامة الطرقتحقيق المعاي-ث
 من وراء مشاركته القطاع الخاص تتعدد أهداف أهداف القطاع الخاص من الشراكة في تنفيذ إنشاء وصيانة الطرق:-1-1-2

 3يلي:نجاز مشروعات البنية التحتية لقطاع النقل الطرقي وهي كما إفي مع القطاع العام 
 تفاقه مع القطاع العام؛   إيرادات حسب الإمكانيات والقدرات المتوافرة لديه وفقا لبنود عقد الشراكة ومحتوى تحقيق الأرباح والإ-أ

من خلال تعزيز شبكة الطرق بالخدمات الأساسية الإقتصادي، المساهمة في توسيع نشاط القطاع الخاص وتواجده في النشاط -ب
 تسريع أداء المعاملات؛  التي تساعد على تسهيل و 

قيمة الأراضي في هذه المناطق طرفي الطريق، وهذا ما يسمح برفع على جانبي أو على نمية العمرانية للمناطق النائية تطوير الت-ت
 ؛بأثمان عالية

رتفاع في إو  ،أداء المعاملات والمبادلات التجارية ءالتقليل من عرقلة نشاط القطاع الخاص من خلال التسبب في صعوبة وبط-ث
    ؛التكاليف
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 السوق؛  إلىيساهم في دخول المزيد من المتعاملين  مماالحصول على أسواق جديدة، والعمل على تطويرها -ج
 .ق جديدة تساعد على زيادة الإنتاجكتشاف أسواإنتقال عوامل الإنتاج و إالقدرة على توفير و -ح
 في مشروعات الطرق:اص الخالقطاع العام و  أهداف الشراكة بين القطاع-1-1-3
   1الأهداف الرئيسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات الطرق فيما يلي:تتمثل  
 ؛تحسين مستويات الخدمات المقدمة على الطرق-أ

 ؛والسكانية والسياحية...الخالربط مع المناطق الصناعية تطوير -ب
  تقليص مدة الرحلات وتكاليف تشغيل المركبات؛-ت
 التقليل من الحوادث المرورية؛-ث
 تحسين العناصر البيئية والمحافظة على المحيط؛-ج
 جتماعية؛قتصادية والإالرفع من معدلات التنمية الإ-ح
 توفير مناصب الشغل والتقليل من حجم البطالة؛-خ
 التوسع في إقامة مناطق عمرانية جديدة آهلة بالسكان. -د
 السكك الحديدية:أهداف الشراكة في مشروعات -1-2
 :أهداف القطاع العام في مشروعات الشراكة في خطوط السكك الحديدية-1-2-1
 جتماعي فيها المحور الأساسي للتشغيل؛لخدمات بالنسبة للنقل بالسكك الحديدية داخل المدن يمثل العنصر الإباالقيام -أ

 التكفل بالنواحي الإدارية والمالية للتشغيل؛-ب
 ؛مر الذي يؤثر بالتبعية على الأداء المالي للمؤسسات القائمة بالتشغيلور الخدمات الأتحديد تعريفة أج-ت
 سواء من ناحية الإنشاء أو التشغيل؛الشراكة شروعات مفي القطاع العام  دورزيادة -ث
في تقديم هذه العام  القطاع من خلال الدور الأساسي الذي يلعبه تشغيل خدمات نقل الركاب بالسكك الحديدية بين المدن-ج

   .الخدمات
 2أهداف القطاع الخاص من الشراكة في مشروعات السكة الحديدية:-1-2-2
 عمال التعاقدات لتنفيذ المشروعات أو صيانتها أو تجديدها، إضافة إلى أعمال التوريدات والتركيبات؛القيام بأ-أ

روتينية عمال النظم الإشارات والسلامة، بالإضافة إلى الأمهام الصيانة للوحدات المتحركة أو للخطوط أو ل القطاع الخاص وليت-ب
 ؛لصيانة المنشآت ونظافتها

 إقامة وتشغيل خطوط السكك الحديدية بين المدن.-ت
 الشراكة في مشروعات السكك الحديدية: أهداف-1-2-3
بإعتماد في العديد من المشروعات،  تعتبر السكك الحديدية من القطاعات المهمة التي تم فيها التعاون مع القطاع الخاص        

 أسلوب الشراكة وذلك بهدف:
 ؛نجاز البنية التحتية وتهيئتها بما يناسب وضع خطوط السكة الحديديةإ-أ

 ؛تشغيل خطوط السكة الحديدية وفق أساليب محددة ومناسبة-ب

                                                           
 .340مرجع سبق ذكره، ص  ،عبد القادر فتحي لاشين -1

 .304نفس الرجع السابق، ص  -2



                                                                           31                                    عات البنية التحتية للنقلمشرو  تمويل في العام والخاص طار النظري للشراكة بين القطاعينالإ: الأولالفصل 

  ؛ز والتشغيل لخطوط السكك الحديديةالإنجاة القيام بالخدمات المكملة لعملي-ت
 هما:السكك الحديدية مجالين مختلفين و من مشروعات تتضو 
وتتمثل في مشروعات مترو أنفاق أو خطوط ضواحي سريعة تربط بين مركز المدينة والضواحي  مشروعات النقل داخل المدن:-1

 ؛ربط بين هذه الضواحي بعضها البعضأو ت ،المجاورة
راكز الرئيسة في الدولة، ونظرا لأن المجموعة الأولى من هذه وتمثلها خطوط تربط بين المدن والممشروعات خطوط خارجية: -2

   .ترتبط أساسا بخدمات نقل ركابالمشروعات 
   :مشروعات الشراكة في قطاع النقل البحري)الموانئ(: ثانيا 

لتحقيق جملة  ،ليات وأساليب في مشروعات النقل البحري)الموانئ(آلى التعاون مع القطاع الخاص وفق يعمل القطاع العام ع    
 من الأهداف لكل من القطاع العام والقطاع الخاص كما يلي:

 :أهداف القطاع العام من الشراكة في مشروعات الموانئ-2-1
التعاقد مع القطاع الخاص في مشروعات الموانئ لتحقيق الأهداف  ( فيالبحريةيسعى القطاع العام )سلطات الموانئ             

 1التالية: 
وسياسات عامة في الدولة اع مالية سليمة نظام الخدمات في الموانئ على أساس الفعالية والمنافسة الحرة في إطار أوضتطوير -أ

  ؛تشجع على التعامل مع القطاع الخاص
 للموانئ البحرية؛ كفاءة التشغيل العمل على رفع-ب
 ؛نافسة بين المشغلين وبين الموانئإدخال مفهوم الم-ت
 ؛السفن وتداول البضائع في الميناءحركة  العمل على زيادة-ث
 ؛نية التحتيةستثمارات من القطاع الخاص لتمويل مشروعات البتوافر الإ-ج
 ، والتقليل من العجز الموازني للدولة؛طلوب من الدولة في خدمات الموانئالحد من الدعم الم-ح
 ؛لدور البيروقراطي للجهاز الحكوميتقليص ا-خ
 ؛اسية في شؤون الإدارة أو العمالةسيالحد من التدخلات ال-د
 فراد في شركات مساهمة.توسيع المجال أمام مساهمات الأ-ذ
يعمل القطاع الخاص على مشاركة القطاع العام في أهداف القطاع الخاص من الشراكة في مشروعات الموانئ: -2-2

 2: هي مشروعات الموانئ بغرض تحقيق جملة من الأهداف
 ؛ناسب على رأس المال المستثمرئد مإمكان تحقيق عا-أ

 ؛تقديم خدمات لوجستية متكاملة تلبي احتياجات السوق-ب
 ؛تقديم خدمات بمستويات عالية-ت
 الحد من الزيادة غير المبررة في تكاليف التشغيل.-ث
 :أهداف الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات الموانئ-2-3
 تعمل الشراكة بينهما على تحقيق الأهداف الموالية:  ،العام والخاص في مشروعات الموانئ بغرض تحقيق أهداف كلا القطاعين    
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 ستغلال الأمثل لما هو متاح من موارد لتحقيق أعلى إنتاجية؛الإ-أ
 ستثمارات ضخمة في أعمال البنية التحتية؛إتجنب الدخول في -ب
 ؛خلال فترة التعاقد في مجالات العمل ذاتها عن طريق وضع ضمانات لعدم ظهور منافسين جدد تجنب المخاطر-ت
 سنة(؛24متداد التعاقدات لفترات طويلة )تزيد على إ-ث
ستغلال أقصى الطاقات البشرية بأقل إ ور خاصة للإدارة العليا، وبذلكخفض تكاليف الأج خفض التكاليف، وبالذات-ج

 الأعداد الممكنة؛
   .م واللوائح السائدة، وبالأخص تلك المرتبطة بتسعير الخدماتالتغيير في كل ما يخص القيود الإدارية والنظ-خ

 أهداف الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات النقل الجوي المطارات:: ثالثا
لى تحقيق مجموعة من الأهداف من خلال التعاون والشراكة بينهما في تمويل إيسعى القطاع العام والقطاع الخاص         

 تي:النقل الجوي المطارات كالآوعات مشر 
القطاع الخاص  لى الشراكة معإيلجأ القطاع العام الحكومي : من الشراكة في مشروعات المطارات أهداف القطاع العام-3-1

 : بهدف تحقيق ما يلي
، التحتيةالبنية  ستثمارات اللازمة للتوسع فيالقيود المفروضة من عدم توافر الإمساعدة السلطات الحكومية في التغلب على -أ

 ؛مشروعات الطيران أو من المسافرينرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم لمستخدمي المطار، سواء من والإ
متداد فترات المشاركة مع القطاع إعتبار ستخدام، وذلك بإمر نتيجة لحسن الإدارة وكفاءة الإرتفاع العائد على رأس المال المستثإ-ب

 نشاء فقط.قتصار في المشاركة على فترة الإعدم الإو  ،الخاص طوال عمر المشروع
لتحقيقها من تتعدد الأهداف التي يسعى القطاع الخاص في مشروعات المطارات: أهداف القطاع الخاص من الشراكة -3-2
  1تي: لشراكة في مشروعات النقل وهي كالآا
 أن تحقق عائدا مناسبا على هذه الأموال.منح مزيد من الفرص لدخول رأس المال الخاص في مشروعات ضخمة تستطيع -أ

بها المرافق عن القواعد الصلبة التي تتعامل  بأنها تتعامل في إطار دولي يخرجالتي تقدم في مجال النقل الجوي  الخدمات تطوير-ب
 والتي تقدم خدماتها للجمهور المحلي مباشرة؛ ،الداخلية في الدولة

 القواعد والنظم الإجرائية؛ خلق مرونة كبيرة في التعامل من ناحية-ت
أن تكون هناك مجالات كبيرة للشركات العالمية المتخصصة في تقديم خدماتها في غالبية الدول النامية دون توقعات لمشكلات  -ث

 كبيرة بسبب تضاؤل حجم المخاطر؛
   .تسهيل التعامل في الإيرادات-ج
 ت النقل الجوي:أهداف الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعا-3-3
 2لى تحقيق الأهداف التالية:إتهدف الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات النقل الجوي)المطارات(   
 ؛ المقدمةتحقيق تطور كبير في مستوى الخدمات التي -أ

 بدرجة كبيرة؛لمشروعات المطارات تحسين الأوضاع المالية -ب
 نقل الجوي والتطور الكبير في صناعة الطائرات، وبالذات بالنسبة للسعة المقعدية؛مسايرة الزيادة الضخمة في حركة ال-ت
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، سواء تلك الخاصة بالطائرات أو رتقاء بمستويات الخدمةلأمان والإالرفع من مستويات مراقبة الحركة الجوية وعناصر السلامة وا-ث
 الركاب أو البضائع أو أمتعة الركاب.

لرئيسية للقطاعين العام والخاص في الشراكة في تمويل مشروعات البنية التحتية للقطاعات الفرعية تتجلى الأهداف ا           
نشاء وصيانة هذه المشروعات وفق أساليب الشراكة إالمطارات( من خلال تنفيذ عمليات ، الموانئ، ة، السكك الحديديللنقل)الطرق

تح المجال أمام ن هدف القطاع العام)الدولة( هو تخفيف الأعباء المالية بفبين القطاعين العام والخاص الملائمة لها، كما يتبين أ
ستفادة من الخبرات التكنولوجية وتقاسم المخاطر ، وهدف القطاع الخاص هو تحقيق الأرباح وتحمل جزء من والإ ،القطاع الخاص

 لبنية التحتية للنقل. ا ل مشروعاتالمخاطر، لتكون الشراكة بين القطاعين العام والخاص حلا مناسبا لتموي
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   آثار الشراكة بين القطاعين العام والخاص على التنمية: المطلب الثالث 
لتحتية لقطاع النقل مجموعة من يترتب على تطبيق صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل مشروعات البنية ا           

 كما يلي:  وتمتد لتشمل التنمية المستدامة ،جتماعيةقتصادية والإثر على التنمية الإقتصادية والمالية وتبرز أكلإبين اثار تتنوع ما الآ
 :قتصادية والمالية لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاصالآثار الإ: أولا

أو  البنية التحتية، ...الخ،، وتطوير ير مناصب الشغلتكون إيجابية كتوفالآثار المتولدة عن الشراكة وقد تتعدد وتتنوع            
 تي:قتصادية والمالية، وهي كالآثار الإبأنواعها، ويوجد نوعين أساسيين هما الآ سلبية كالمخاطر المالية

 قتصادية:الآثار الإ-1-1
ثلا مشروع معين يهتم بإنشاء مؤسسة قتصادي، فمات والتشغيل المرتبطة بالقطاع الإقتصادية مقياسا للنفقتعد الآثار الإ          

جديدة، أو تغيرا في السياسات أو الإجراءات الحكومية، والمكونات الثلاثة الرئيسية للآثار الاقتصادية يمكن تقسيمها كآثار مباشرة 
ت الشراكة في وعاقتصادية الكلية لمشر ثار الإستخدامها كمؤشر لتقدير الآإت يتم تلك التقسيما ،وغير مباشرة وتأثيرات مضافة

 ويمكن تقسيمها إلى جانبين هما الكفاءة والفعالية كالتالي: 1البنية التحتية،
من خلال تنفيذها عن تتنوع الطرق التي تتحقق من خلالها الكفاءة في مشروعات البنية التحتية التي تتم  الكفاءة:-1-1-1 

 :طريق الشراكة، ويمكن تقسيمها إلى
ن دور القطاع الخاص في الحياة مقومات نظام الشراكة وهو ما يزيد تعد من أهم مو  تلكها القطاع الخاصبرات التي يملخالكفاءة وا-أ

ختياره للمشاريع وحسن إوإضافة إلى حرية  ،حيان للقطاع العامالية التي لا تتوافر في أغلب الأنخراطه بجلب الكفاءة المإقتصادية و الإ
ختيارها في إل مبتكرة تسمح للقطاع العام على راكة القطاع الخاص الفرصة على إيجاد حلو بتكار في نظام الشكما يمنح الإ ،داراتهاإ

  2،من المخرجات وليس من المدخلات عند الشروع في المناقصاتالقطاع العام ويعد  ،نجاز المشروعإمختلف مراحل 
للهياكل القاعدية، دون مشاكل أو ء والتشغيل لإنشااة بين القطاعين العام والخاص في توحيد الجهة المسؤولة عن عقود الشراك-ب

 عراقيل، حيث يتحمل كل متعاقد مسؤوليته كاملة؛
فاقيات الشراكة إتتجنب مخاطر رأس المال التي يمكن أن يتعرض لها المستثمرين من القطاع لذلك يتم توفير الحوافز المالية ضمن -ت

جل للمخاطر مع وجود المقرضين بعيدا عن المستثمرين والهيئة طويل الأ وهو أحد أهم مزايا عقود الشراكة والتي تعمل على النقل
 3العامة يجعل كلا من القطاع العام والقطاع الخاص حكما ومراقبا لخصائص المشروع؛

تعمل وفورات الحجم الكثيرة في مشروعات البنية التحتية على الرفع من معدلات التشغيل والتقليل من حجم النفقات -ث
  4شراف بالشكل الذي يضمن عدم زيادة التكاليف عن الإيرادات.العام ملزما بممارسة الرقابة والإويكون القطاع  ،ةالرأسمالي
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الكفاءة تشمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص عنصر الفعالية من خلال المساهمة في إضافة إلى عنصر الفعالية: -1-1-2
ن الفعالية جميع الفوائد التي تتحقق من تمويل وتأسيس مشروعات البنية التحتية وتبرز وتتضم ،طوير البنية التحتية لقطاع النقلت

 الفعالية من خلال ما يلي: 
المنفعة الناتجة عن عملية شراء أو إنفاق أموال، وبتحقيق الكفاءة والفعالية مقابل المبالغ النقدية المدفوعة بصيغ الشراكة، أي -أ

تقليل في تكاليف القد يزيد المستثمر من التكاليف الرأسمالية المبدئية إذا كان ذلك سيؤدي إلى مزيد من  القيمة مقابل النقود وبالتالي
 1التكاليف الرأسمالية المبدئية. تخفيضوالتوجه نحو  ،الإصلاح )الصيانة( خلال فترة عقد الشراكة

لمحاسبة بفضل عرض كل اوشفافية وينتج عن ذلك بوضوح ( حياة المشروع )التشغيل والإصلاح توضيح التكاليف الكلية لدورة-ب
 ؛رقام وتوضيحها في نفس الوقتالأ
على  ت والتكاليف الرأسمالية للمشروععتبار المتطلباخذ بعين الإلشراء من خلال تحليلها وتوضيحها مع الأتطور مهارات ا-ت

 المدى القصير والطويل؛   
راكة تسمح للقطاع العام بنقل مسؤولية التعامل مع المشاكل أو قصر مدة الش أو تحقيق متطلبات المرونة حسب طول-ث

 2التغيرات.
 تية:، وتحول المخاطر وفقا للمراحل الآنفاق العاموتضم جانبين هما تحول الإالآثار المالية: -1-2
 3تي:كالآيترتب على تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحول النفقات العامة  تحول الانفاق العام: -1-2-1
ستثمار في مشروعات البنية التحتية التي جل على الإتمكن مشروعات الشراكة القطاع العام من التحرر من القيود قصيرة الأ-أ

 قتراض في القطاع العام؛والقيود على الإ ،تفرضها الإيرادات الضريبية غير الكافية
ة بند داخل الميزانية تسمح للحكومة بتوفير الموارد دون التأثير تعد الشراكة أحد أهم وسائل خلق الحيز المالي من خلال إتاح-ب

 ستدامة الموقف المالي للحكومة؛إعلى 
ستثمارات مشروعات البنية التحتية، لأن القطاع الخاص أكثر كفاءة من إالشراكة تشمل آلية لحث القطاع الخاص على تمويل -ت

 ية والخدمات؛ القطاع العام في بناء وتشغيل مشروعات البنية التحت
ستثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تقع إيمتلك القطاع الخاص القدرة على خلق حيز مالي إضافي ومن المعروف أن -ج

ستثمارات جديدة في مشروعات البنية التحتية والتي كان من إوبالتالي تتاح للقطاع العام خلق أو جذب  ،عادة خارج الموازنة العامة
 جيلها أو عدم القيام بها؛ المقرر تأ

خيار واقعي نظرا لقيود الميزانية، وهذا المنطق الذي تستند إليه الكثير  راكة من طرف الحكومة بحد ذاتها وهوتنفيذ مشروع الش-د
 من الحكومات لتبرير عملية الشراكة بينها وبين القطاع الخاص. 

  4 ين العام والخاص تحول المخاطر تبعا للمراحل التالية:ينتج عن قيام الشراكة بين القطاعتحول المخاطر: -1-2-2

                                                           
1- Geert Dewulf and Mirjam Bult Spiering Strategic Issues in Public Private Partnerships An International 

Perspective Oxford: Blackwell Publishing 2006 p 178. 
2- World Bank Institutee، Op.Cit. p22,23. 

، علاقة مشاريع البنية التحتية بمشاركة القطاع الخاص على مؤشرات التنمية وأثرها على الناتج جوب محمد صالح، عبد العظيم المهلقصي مح-3
، العدد 40، المجلد 40مجلة الراصد العلمي، جامعة أحمد بن بلة وهران ، 2227-2223المحلي الإجمالي والنفقات الحكومية في السودان للفترة 

 .022ص ،3402، ماي 04
4 -Willem Van Der Geest and Jorge Nunez Ferrer، Appropriate Financial Instruments For Public Private 

Partnerships ،To Boots Cross Border Infrastructural Development En Experience ADBI working Paper Series، 

No.281,2011، pp.22 ,29. 
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 ؛تشجع مشروعات الشراكة القطاع العام على تحديد المخاطر المرتبطة بالمشروع، وذلك بتوزيع هذه المخاطر بين الشريكين-أ
 قل الخسائر؛يتم تحمل المخاطر بين القطاع العام والقطاع الخاص على أساس لمن يستطيع تحملها بأ-ب
 المخاطر التي لا يقوى القطاع الخاص تحملها أو التحكم بها؛يتحمل القطاع العام -ت
 ؛عام، حتى لا تفقد الشراكة جوهرهاعدم إيفاء المخاطر الكبيرة في نطاق القطاع ال-ث
أن يتحملها  لتي يجبوتحديدا المخاطر ا عتبار أن ذلك أفضل للقطاع العام،إعلى  ل كل المخاطر الى القطاع الخاصعدم تحوي-ج

 ؛ القطاع العام
، على أساس قاعدتين كل طرف يتم فيها التوافق ما بين الطرفين على ما يمكن أن يتحمله التي تبرز أهمية وجود إدارة المخاطر-خ

  1 هما:
 أن الأصل في الأمور تحمل القطاع الخاص بالكامل المخاطر؛ -0      
في المخاطر الكبيرة التي لا يقدر القطاع الخاص على تحملها، والمخاطر الرئيسية التي أن القطاع العام يتولى زمام الأمور -3      

نشاء، مخاطر مخاطر الإ وتتمثل فيحتفاظ بها للقطاع العام، يتعرض لها المشروع التي يمكن نقلها للقطاع الخاص، وتلك التي يمكن الإ
 كتمال المشروع كمخاطر التصميم والأداء.إتأجير 

ترتبط صيغة الشراكة بين القطاعين العام جتماعية: قتصادية والإعين العام والخاص على التنمية الإر الشراكة بين القطاآثا: ثانيا
 وينتج عنها ما يلي:   ،لتنميةباعلاقتها  خلال جتماعية للدول وذلك منقتصادية والإوالخاص بالتنمية الإ

قتصادي لأدوار إقتصادي بفعل مساهمتها في الوصول إلى تكامل ر الإستقرالإتحقق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ا-أ
 القطاعين العام والخاص؛

 زدهار لأفراد المجتمع؛    ستثمارية والمؤسسات الخاصة بغرض تحقيق الإقتصاديات المحلية لشركات القطاع الخاص الإتطوير الإ-ب
ستدامة تنتعش بفضله حرية السوق والريادة التي تعود بالإيجاب إتساهم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في خلق نظام -ت

 الكبير المجتمع ككل؛  
عتبار أنه لا يعمل على تحقيق المنفعة إعلى  ة إلى النظام الرأسمالي المتحررالموجه نتقاداتالإ تقلل الشراكة مع القطاع العام-ث

 2؛عاتالعامة للأفراد والمجتم
جتماعية من خلال تنظيمات الشراكة قتصادية والإطاعين العام والخاص في دفع عملية التنمية الإيساهم نظام الشراكة بين الق-ج

 جتماعية؛إقتصادية و إيرادات إوذلك بتحقيق مكتسبات و  الإقتصادية،المختلفة في كل النشاطات 
قتصادية أقل من وعادة تكون التكلفة الإجتماعية المتعلقة بها كصيانة المواقع الثقافية والأثرية... الخ، الإ دعم نوعية الحياة-ح

 ختيارها من النوعية الجيدة؛   إجتماعية المتحققة من عملية الشراكة وخاصة عندما يتم المكاسب الإ
ستفادة من ستعمال غير المباشر أو الإستهلاك النهائي أو الإتحقق المنفعة العامة لعدد معتبر من المستفيدين عن طريق الإ-خ

 لتي تحققها الشراكة كمهنين ومستشارين محترفين وكمقدمي خدمات؛مناصب الشغل ا

                                                           
1 -World Bank Institute، Value For Money Analysis Practices and Challenges How Governments Choose 

When to use ppp to Deliver Public Infrastructure and services Report from World Bank Global Round 

Table 28 may 2013، Washington DC، p25. 

الكفاءة ، الكفاءة الاقتصادية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل قطاع النقل تجارب عالمية ،علاء مصطفى عبد المقصود أبو عجيلة -2
ر الجامعي، الإسكندرية، دار الفك تجارب عالمية، ،الاقتصادية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل قطاع النقل تجارب عالمية

 .042ص، 3402مصر،
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 1قتصادي وتخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة وفعالية؛ستمرارية عملية النمو الإإتحقق عملية الشراكة -د
قتصادية تنمية الإلتقائها وبناء تنظيماتها مع أهداف الإإدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص أداة تطوير خاصة مع  تعد-ذ

 جتماعية في الدولة المعنية كي تتحقق الغاية من تطبيقاتها؛والإ
وبخاصة على المدى  ،جتماعيةقتصادية والإجتماعية وتحقيق الفوائد والمكتسبات الإقتصادية والإتعمل على دفع حركة التنمية الإ-ر

 الطويل وليس على المدى القصير فقط، وتشمل هذه الأهداف؛
 قتصادية وشمولها للمناطق المختلفة، وتحسين الخدمات المرتبطة بهذه الأنشطة؛   الأنشطة الإتنويع -ز

توفير الدعم اللازم لتطوير المجتمعات المحلية، وخلق فرص العمل في هذه المجتمعات وتخصيص الموارد بطريقة أكثر كفاءة -س
ا أو موضوعها يجب التأكيد على تداخل هذه المجالات وتشابك فالشراكة تشمل كل الأطراف وتغطي كل المجالات، وأيا كان مجاله

 2تلك المهام.
  :آثار الشراكة بين القطاعين العام والخاص على التنمية المستدامة: ثالثا

لتاريخية لمنظمة التعاون نعقاد القمة اإالذي صدر عن  3424طة التنمية المستدامة لعام جاء الهدف التاسع لخ            
 قامة بنية تحتية قادرة على الصمودإوالذي تضمن  ،دولة عضوا في المنظمة 20بحضور  ،3404 ادي والتنمية في سنةقتصالإ

وللوصول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال تفعيل دور  3،وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام وتشجيع الابتكار
  4:وهيالمطالب المستقبلية هذا الهدف سلسلة  تضمن شروعات البنية التحتيةمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام في م

قليمية والعابرة للحدود لدعم الصمود بما في ذلك البنى التحتية الإلنوعية وموثوقة ومستدامة تستطيع إنشاء بنى تحتية جيدة ا-أ
 يع إليها بتكلفة ميسورة وعلى قدم المساواة؛قتصادية ورفاهية الإنسان مع التركيز على تيسير سبل وصول الجمالتنمية الإ

في حجم الصناعة والعمالة وفي الناتج المحلي  3424تدعيم التصنيع الشامل للجميع والمستدام وتحقيق زيادة كبيرة بحلول -ب
 الإجمالي وتكيفه مع الظروف الوطنية ومضاعفة حصتها في أقل البلدان نموا؛

ئتمانات ى الخدمات المالية بما في ذلك الإة الصغيرة الحجم خاصة في الدول النامية علزيادة فرص حصول المشاريع الصناعي-ت
 ميسورة التكلفة وإدماجها في سلاسل القيمة والأسواق؛

                                                           
، 3440، مؤتمر الشراكة والتنمية، مركز دراسات وبحوث للدول النامية، جامعة القاهرة، مصر، مفهوم الشراكة وتطبقانها، صلاح سالم زرنوقة -1

 . 00ص
، مصر عربية للتنمية الإدارية، القاهرةالمنظمة ال والتطبيقات، النماذج، المفاهيم،إدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عادل محمود رشيد،  -2

 ،000-002ص  ،3440
، هدفا لتحويل عالمنا" 17"أهداف التنمية المستدامة مم المتحدة، الأتقرير  -3

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/infrastructure-industrializationالاطلاع  /#، تاريخ
  . 03:44على الساعة 03/43/3402

، مداخلة كآلية للرقي بالبنى التحتية وتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر  BOTنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية ، فاطمة محبوب ،بنيطمريم  -4
كلية العلوم  ،ظل التحديات الإقتصادية الراهنة التحتية في تمويل الاستثمار في البنى الملتقى الدولي الثالث عشر: إستراتيجياتمقدمة ضمن فعاليات 

 .04، ص3407نوفمبر  40و 44يومي  ،الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الشلف، الجزائر

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/infrastructure-industrialization/#، تاريخ
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عتماد إستخدام الموارد و إوزيادة كفاءة  ،ستدامتهاإمن أجل تحقيق  3424تحسين البنى التحتية وتحديث الصناعات بحلول -ث
 جراءات وفقا لقدراتها؛تخاذ جميع البلدان الإإمليات الصناعية النظيفة والسليمة بيئيا مع التكنولوجيا والع

بما في ذلك  3424،تعزيز البحث العلمي وتحسين القدرات التكنولوجية في القطاعات الصناعية في جميع البلدان النامية بحلول -ج
مجال البحث والتطوير لكل مليون شخص وزيادة إنفاق القطاعين العام  والزيادة بنسبة كبيرة في عدد العاملين في ،بتكارتشجيع الإ

 والخاص على البحث والتطوير؛
تيسير تطوير البنى التحتية المستدامة والقادرة على الصمود في البلدان النامية من خلال تحسين الدعم المالي والتكنولوجي والتقني -خ

 والنامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية؛ فريقية والبلدان أقل نمواالإ المقدم للبلدان
من حيث  مناسبةبتكار في البلدان النامية بما في ذلك عن طريق كفالة وجود بيئة التكنولوجيا المحلية والبحث والإ دعم تطوير-ح

 السياسات للتنويع الصناعي وإضافة قيمة للسلع الأساسية بين أمور أخرى؛
لى إ فير فرص الوصول الشامل والميسورلى تو إتصالات والسعي صول على تكنولوجيا المعلومات والإلحخلق فرص جديدة ل-د

 .3434نترنت في البلدان النامية مطلع شبكة الأ
 ومن خلال الشكل التالي يتبين لنا آثار الشراكة بين القطاعين العام والخاص على التنمية المستدامة 

 القطاعين العام والخاص على التنمية المستدامة آثار الشراكة بين :(4-1) الشكل

 
 .000ص مرجع سبق ذكره، ،لاء مصطفى عبد المقصود أبو عجيلةع :المصدر -

 جتماعية والبيئية، وكل بعدقتصادية، الإبعاد الإالتنمية المستدامة تمتد لتشمل الأأن  السابقيتضح من خلال الشكل              
ا وفقا لأبعاد التنمية المستدامة، فمن ثار يتم تقسيمهمما ينتج عنه مجموعة من الأ ،يرتبط بصيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 ؛امة، وتوفير مناصب الشغلالع الموازنةبعاد الاقتصادية تعمل الشراكة على التخفيف من خلال الأ

بعاد الاقتصاديةالأ  

   الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 المحافظة على البيئة-
الإستخدام الأمثل -

 للموارد

 التنمية المتوازنة-
 التخفيف من حدة الفقر-
 رفع التنمية البشرية-

 

 التخفيف من عجز الموازنة-
 خلق فرص عمل-
 نقل التكنولوجيا-
 تعريض الاستثمار الأجنبي المباشر-

بعاد البيئيةالأ بعاد الاجتماعيةالأ   

 التنمية المستدامة
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بعاد البيئية فتتمثل في ، أما الألتقليل من حجم الفقر في المجتمعجتماعية المتوازنة، واة الإجتماعية تتمثل في خلق التنميبعاد الإأما الأ
 الطبيعية والنادرة.  ستغلال الأمثل والجيد للمواردالإ
 

ل لبنية التحتية لقطاع النقانستخلص مما سبق أن أساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل مشروعات               
ليات الشراكة بين آعتماد أسلوب معين من إالقطاع الخاص، ويتوقف  معالمراد تمويله  متعددة ومتنوعة وتتناسب مع طبيعة المشروع

ختيار إما أ ،القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية لقطاع على المزايا والفوائد المحققة من وراء تطبيق كل أسلوب محدد
ي القائم والذي يتماشى طار التشريعأو الإ لتحقيقها، الدولة تسعىتراتيجيات لا يتوقف فقط على الأهداف التي سأي من هذه الإ

، ولذلك فإن أولوية الخدمات التي تطرح لمشاركة القطاع الخاص هي تلك الخدمات التي لا تستطيع السلطة ستراتيجياتمع هذه الإ
 ؛توى المطلوبالقيام بها بكفاءة وبالمس

وهناك أسلوبان في المشاركة مع القطاع الخاص وهما: إعطاء سلطة كاملة للقطاع الخاص أو مشاركة جزئية، وهي إما أن             
هداف الرئيسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في ستراتيجية أو عقود إدارة،  وأن الأإتكون عن طريق عقود التزام أو مشاركة 

ة للأنواع المختلفة لقطاع النقل سواء البري )طرقي وسكك حديدية( والجوي )المطارات( والبحري )الموانئ مشروعات البنية التحتي
(تشترك في كونها تطبق الأنواع المختلفة لعقود الشراكة في عملية تمويل مشروعات البنية التحتية لقطاع النقل على غرار عقود الإدارة 

، ملية تأسيس وصيانة هذه المشروعاتشراك القطاع الخاص في على القطاع العام بإمتياز، وكلها تهدف لتخفيف العبئ عوالإ
وتختلف إستراتيجيات الشراكة حسب المكونات الرئيسية لقطاع البنية التحتية فالهياكل القاعدية للطرق لا تتشابه مع الهياكل 

أساس ما يتطلبه الهيكل القاعدي للنقل من بنية تحتية ن متطلبات تمويلها تكون على إوبالتالي ف ،و المطاراتأالقاعدية للموانئ 
 ؛عتماد النوع المناسب من الشراكة بين القطاعين العام والخاصإبالرغم من أنها كلها تتميز بضخامتها، ولهذا يتوجب 

ثار من الآ ويترتب على تطبيق أسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية العديد          
قتصادية على التنمية الإ وبالتالي فإنها تؤثر ،نفاق وتحول المخاطروكذا تحول الإ ،الاقتصادية والمالية مرتبطة بعنصري الفعالية والكفاءة

تماعية جقتصادية والإعلى التنمية المستدامة من خلال أبعادها الإام والخاص تؤثر الشراكة بين القطاعين العجتماعية للبلد، كما والإ
     .والبيئية
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 : الأولالفصل  خلاصة
طار المفاهيمي للشراكة بين القطاعين العام والخاص ماهية الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أنها يتضمن الإ                

بين القطاعين العام والخاص وهي  مفهوم يجمع بين خصائص طرفي العقد القطاع العام والقطاع الخاص على أساس أنواع الشراكة
والشراكة التعاونية ومختلف خصائص  ،والتي تتم في شكل عقود )كعقود الخدمة، والامتياز والتأجير والإدارة ( ،الشراكة التعاقدية

كة مع وميزات المشار فوائد  ،ومبررات الشراكةياق العام للشراكة، وكذا محفزات الشراكة ومراحل تأسيسها مع عرض أبعاد الس
 وأهم المخاطر التي تعترض الشراكة بين القطاعين العام والخاص و شروط المشاركة الناجحة، ،القطاع الخاص
والتي أثبتت نجاعتها على   ،يعد أحد أنواع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التعاقدية كما أن نظام البوت               
وحتى الدول النامية والتي تبحث عن  ،ت الحديثة والمعتمدة من قبل كبرى الدول المتقدمةلياث أصبحت أحد الآبحي ،الصعيد الدولي

الدولة أو  ، نظرا للفوائد والمزايا والتي تعود علىقتصادية وقطاع النقلبنية التحتية لمختلف القطاعات الإآليات تساعدها في تطوير ال
وجب من الحكومات تهيئة المناخ ت والشركات الخاصة، ولذلك يت، وكذا القطاع الخاص أو المؤسساالقطاع العام الحكومي

 ستثماري والقانوني والتشريعي لتطبيق هذا النوع من العقود؛ الإ
لبري والجوي والبحري ايكمن الهدف الأساسي لتطبيق عقود الشراكة في تمويل مشروعات البنية التحتية لقطاع النقل و               

لى أسلوب إوبالتالي تلجأ  ،لميزانيات العامة للدولازمات المالية التي تمر بها كتدهور ل على تجاوز الأكومات الدو في مساعدة ح
نجاز المشروعات إكان يعهد له في غالبية الأحيان   لذياو  ،لحكوميانفاق والتقليل من الإ الشراكة، الشراكة لتمويل مشروعات

والمناسبة  ةالخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص الملائمليب ساالكبرى، وتم التوصل إلى مختلف الإستراتيجيات والأ
وبذلك نستنتج أن أهداف الشراكة بين القطاعين العام والخاص في  ،والنقل الجوي)المطارات( ،لمشروعات النقل البحري)الموانئ(

النقل البري ) ، النقل الجوي )المطارات(،  بحرية(ال ختلاف فروعه  النقل البحري  ) الموانئات البنية التحتية لقطاع النقل بإمشروع
الطرق، خطوط السكة الحديدية( تتمثل في المساهمة في تطوير البنية التحتية للنقل من خلال تأسيس وإنجاز المشاريع  وفقا لمبادئ 

عين العام والخاص نظام الشراكة بين القطاثار الاقتصادية والمالية التي يخلفها تطبيق وتتعدد الآ ،شراكة بين القطاعين العام والخاصال
 جتماعية وعلى التنمية المستدامة؛قتصادية والإعلى التنمية الإ

كان لها خيار التوجه في عملية تمويلها  ؛ر مشروعات البنية التحتية للنقلوالجزائر من خلال النقص الملحوظ في تطو          
لأهمية تمويل مشروعات البنية التحتية  للتطرق في الفصل المواليالعام، وهذا يقودنا  وتأسيسها إلى القطاع الخاص بإشراكه مع القطاع
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